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شكر وعرفـان

مصداقـا  ينا بإتمام هذا البحث، لنشكر االله عز وجل أن أنعم ع
لقوله            

"وإن شكرتم لأزيدنكم"تعالى:
الشكر و الاعتراف بالفضل  ومن ثم يقتضي منا واجب  

أن نتقدم

للأستاذ أسياخ سمير الذي لم  الامتنانبخالص الشكر و  
خر جهدا لنصحنا وتوجيهنايد 

ونسأل االله أن يجزيه عنا خير الجزاء .....  آمين



إهداء

أمي رحمة االله عليهاإلى روح

االله وأدامه فوق رؤوسناإلى الأب العزيز حفظه  

م كل واحد            و أولادهإلى إخوتي و أخواتي
بإسمه

إلى كل الأصدقـاء والزملاء

اهدي هذا العمل المتواضع

بلال



الإهداء

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب  
الجنة إلا برؤيتك.

إلى من أحمل اسمه بكل افتخار و علمني أن الحياة كفـاح و نضال أبي  
العزيز حفظه االله.

أهدى هذا العمل إلى:

أرضعتني الحب و الحنان، و كان دعاؤها سر نجاحي فضاء المحبة و  من
بحر الحنان ريحانة الدنيا و بهجتها أمي الغالية حفظها االله و رعها.

زميلي المثالي في الجامعة مختار.

كل أخواتي الذين يشجعوني على مواصلة العمل.

ل.كل زملائي و أصدقـائي الذين كانوا عونا لي في إنجاز هذا العم

كما لا أنسى شكري الجزيل و تقديري إلى جميع أساتذتي ، في كل  
مراحل دراستي، وخاصة أستاذي المشرف بارك االله فيه.

الحسن
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كذلك إنشاء مؤسسات من الدول إلى وضع خطط وتشریعات و سعت الجزائر كغیرها 
شهدت تدرجا في إصدار القوانین المتعلقة و لحمایة البیئة بمختلف أنواعها و المحافظة علیها، 

المتضمن حمایة البیئة بمثابة البدایة الحقیقیة للحمایة البیئیة 031-83بالبیئة ویعتبر القانون رقم 
لوضع قواعد قانونیة تهدف في مجملها إلى المحافظة على طرف السلطات العمومیة الجزائریةمن

.البیئة من كل أشكال التعدي و الإتلاف
ثم توالت القوانین التي تطرقت كذلك إلى هذا الموضوع منها قانوني البلدیة والولایة لسنة 

الذي أقر قواعد حمایة ،2المتعلق بالتهیئة و التعمیر29-90، وكذلك صدور القانون رقم 1990
ومن أهم النصوص القانونیة خاصة لمكونات الساحل، لكن دون تبیان الوسائل المسطرة لذلك،

تنمیتهالإقلیم و المتعلق بتهیئة 20-01القانون رقم نجد أولت إهتماما أكبر بالمناطق الساحلیة التي
ة ، حیث جعل من بین أهداف السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم، الحث على التوزیع 3المستدام

ل ن أجل تخفیف الضغوط على الساحالمناسب بین المناطق والأقالیم لدعائم التنمیة و وسائلها م
المناطق الشاطئیة والمدن الكبرى، كما أحدث هذا القانون مخطط توجیهیا لتهیئة الساحل الذي و 

یعتبر من أدوات تهیئة الإقلیم والذي یترجم بالنسبة للمناطق الساحلیة و الشریط الساحلي للبلاد 
یة الساحل وقانون حماالترتیبات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة و المستهدفة وتنمیتها، 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03ثم جاء القانون رقم 20024و تثمینه لسنة 

فبرایر 08صادر في 06ج ر ج ج عدد یتعلق بحمایة البیئة، ،1983فبرایر 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -1
.(ملغى)1983

02، صادر في 52تعلق بالتهیئة و التعمیر، ج ر ج ج، عدد ، ی1990دیسمبر 01مؤرخ في 29- 90القانون رقم -2
15صادر في 51، ج ر ج ج، عدد 2004غشت 14مؤرخ في 05- 04، معدل و متمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 
).2004نوفمبر 10صادر في 71، (استدراك في ج ر ج ج، عدد2004غشت 

صادر 77تعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، ج ر ج ج عدد، ی2001دیسمبر 12في مؤرخ،20-01القانون رقم -3
.2001دیسمبر 15في 

صادرة في 10، عدد ج ر ج جتعلق بحمایة الساحل و تثمینه،ی،2002فبرایر 05مؤرخ في 02-02القانون رقم -4
.2002فبرایر 12
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ویبین هذا القانون التوجه الجريء لدى السلطات العمومیة لتبني سیاسة ، 20031سنة المستدامة
الدولة تشجع السیاسة اف التنمیة المستدامة، إذ لم تبقتهدف إلى حمایة البیئة وربطها بأهد

ا القانون وقانون حمایة ، ومن بین المناطق التي أحاطها هذ2المنتهجة للتصنیع على حساب البیئة
.وخصوصا المناطق الشاطئیةتثمینه الصادر قبله نجد منطقة الساحلالساحل و 

رها بواجهة بحریة مطلة على البحر الأبیض المتوسط، غنیة بمناظتتمتعالجزائرو نجد أن
و تنوع خاص وما الخلابة و بأنظمتها البیئیة المتنوعة و الفریدة من نوعها، فالساحل الجزائري ذ

جاعلة منه آیة في الجمال و السحر خاصة إذ وما فیها من مناظر آنه تتابع شطیمیز جاذبیته هو
فهو یمتد من ،3كیلومتر1622أو بسهول، و كل هذا المشهد یمتد على طول بالجبال كان مقترنا 

"مرسى بن مهیدي" بالحدود المغربیة حتى" رأس روكس" بالحدود التونسیة شرقا، وهو الفضاء 
موارده الطبیعیة ومختلف الأنشطة الإقتصادیة المتواجدة فیه، الأكثر إمتیازا بالبلاد بفعل مناخه، 

عة و الثقافة، الحداثة كما أن الشمس والبحر یمنحانه أسلوب حیاة ممیز ووجه فرید أین تتزاوج الطبی
.4و الأصالة وتلك هي أبرز فضائل جاذبیته

بوجه المناطق الشاطئیةوالساحلالمشرع نصوصا قانونیة من اجل حمایةأیضااقركما 
الذي یحدد القواعد العامة للإستعمال و الإستغلال02- 03نجد منها القانون رقم الخصوص حیث 

شریط "على أنه السیاحیین للشواطئ هذا القانون الذي جاء بتعریف الشاطئ في مادته الثالثة

، ج ر ج ج عدد لبیئة في إطار التنمیة المستدامةبحمایة اتعلقی،2003یولیو 19، مؤرخ في 10- 03القانون رقم -1
یتعلق بتسیر ،2007مایو 13مؤرخ في 06-07رقم معدل و متمم بالقانون،2003یولیو 20،صادر في 43

مؤرخ 02- 11، و القانون رقم 2007مایو 13صادر في 31، عدد المساحات الخضراء و حمایتها و تنمیتها، ج ر ج ج
فبرایر 28صادر في 13یتعلق بالمجلات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر ج ج، عدد 2011فبرایر17في 

2011.
توراه في القانون، ، دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكأسیاخ سمیر-2

، 2016بجایة،، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،الإقلیمیةالعام تخصص قانون الجماعات 
.39ص

.04وزارة تهیئة الإقلیم و البیئة، حمایة الساحل و تثمینه، نصوص تشریعیة وتنظیمیة، ص-3
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، ، الحمایة الراشدة للساحل، هنوني نصر الدین-4

.01ص،2011جامعة سعد دحلب البلیدة، 
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إقلیمي للساحل الطبیعي یضم المنطقة المغطاة بأمواج البحر في أعلى مستواها خلال السنة في 
ا الظروف الجویة العادیة و الملحقات المتاخمة لها و التي تظبط حدودها بحكم موقعها و قابلیته

03-03، وكذا القانون رقم السیاحیة لاستقبال بعض التهینات، بغرض استغلالها السیاحي"
التي آلت إلیها الوضعیة و من جهة أخرى،من جهةالمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

تحمي المناطق فقد ضاعت العدید من الأشرطة الرملیة الساحلیة والتي لم تعدالمناطق الشاطئیة 
المناطق الداخلیة من تقدم البحر جراء التراجع الفظیع للشواطئ الرملیة لاسیما الشاطئیة الدنیا و 

مما ،كمادة للبناءستعملبالشواطئ المتواجدة بالمناطق الحضریة بسبب إستخراج الرمال الذي ی
على التنوع البیولوجي و ئج خطیرة علىتسبب في تدهور المجمعات الكثبانیة وما ینتج عنها من نتا

إستقرار التربة، حیث تضیف هذه الكثبان الرملیة المحاذیة للشواطئ ولا تستجیب للدور الذي تلعبه 
.الشاطئیة الطبیعیةفي دینامیكیة حمایة الأنظمة البیئیة 

في التعرف على المكانة التي منحها المشرع ویكمن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع
، الى جانب تسلیط ئیة وكذلك الآلیات التي أقرها من اجل حمایة هذه المناطقللمناطق الشاط

الضوء على حجم وخطورة التلوث الذي یلحق بهذه المناطق وانعكاساته السلبیة على البیئة 
الساحلیة.

إن اختیارنا لهذا الموضوع راجع لكون موضوع حمایة المناطق الشاطئیة یدخل في اطار 
ن هذه الاماكن ذات قیمة طبیعیة وسیاحیة كبیرة و ایضا تعتبر حساسة و هشة، حمایة البیئة كما ا

على اعتبار أن مشكلة الأضرار التي تلحق بالساحل بصفة عامة والمناطق الشاطئیة بصفة خاصة 
لم یعط اهتماما كبیرا إلا حدیثا.

القانونیة في حمایة ما مدى مساهمة الأحكام وهذا ما أدى بنا إلى طرح الإشكالیة التالیة : 
المناطق الشاطئیة في الجزائر؟
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للإجابة على هذه الإشكالیة یتم دراسة هذا الموضوع وفق استعمال المنهج الوصفي 
والتحلیلي إذ یظهر المنهج الأول من خلال دراسة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، اما المنهج 

لمعتمدة في إطار الدراسة.التحلیلي فیظهر من خلال تحلیل النصوص القانونیة ا

من خلال التطرق إلى المكانة الأساسیة للمناطق هذه الإشكالیة الإجابة على سیتم و 
) و الآلیات المقررة لحمایة المناطق الشاطئیة(الفصل الأولالشاطئیة في التشریع الجزائري

.الفصل الثاني)(
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یعتبر الساحل أحد المناطق التي كانت ولازالت تشكل و بإمتیاز مركز جذب للنشاطات 
أن معظم المناطق الصناعیة والتجاریة تم إنشاءها على هذه المناطق وهوما أدى  البشریة بحیث

سكاني من مختلف المناطق إلى المناطق الساحلیة.نزوح إلى 

النصوص القانونیة فإنه یجب الإعتماد مختلف الحمایة المقررة بموجب تفعیل ومن أجل 
على الساحل، بهدف المتواجدة یة على أسلوب التخطیط من أجل تأطیر مجموع النشاطات البشر 

من المخاطر و التهدیدات خصوصا تلك لمجموعةالمحافظة علیه باعتباره فضاء طبیعي معرض
المتعلقة بالتلوث الحضري و الصناعي .

إضافة إلى التي یتمتع بها الساحل ، و الجغرافیة منهاالطبیعیةبالرغم من الخصوصیات 
فیه و فیه بشدة،اماجعل منه مجالا مرغوبهذاو الثقافیة و الإقتصادیة، و الأبعاد الإجتماعیة

بالإهتمام المطلوب على المستوى عددة و المختلفة، إلا أنه لم یحظمجموعة من المصالح المت
الداخلي. 

رؤیة واضحة حول مجال المناطق الساحلیة، ومدى ترابط عدم وجود إلى وذلك راجع 
التي تحكمه، إلا أنه القانونیةإنعكس على طبیعة القواعدمماالبحریة والبریة،أوساطه الطبیعیة 

خلابة تضم كمنطقةیةالساحلالمنطقةبعد تیقن السلطات العمومیة في الجزائر بضرورة التعامل مع
.1ومن بین هذه الأوساط نجد المناطق الشاطئیةفیما بینها مترابطة أوساط طبیعیة مختلفة و 

هذا ى المكانة الأساسیة للمناطق الشاطئیة في التشریع الجزائري سیتم دراسة فيللتطرق إل
التكریس القانوني ) و مبحث أولال(، المناطق الشاطئیة كونها جزء حیوي من البیئة الساحلیة الفصل

.مبحث ثاني)ال(لحمایة المناطق الشاطئیة 

، أطروحة لنیل الجزائريالآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع ،بن صالح محمد الحاج عیسى-1
.14-13ص ص ،2016الجزائر،)،1كتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر (دشهادة ال
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المبحث الأول
الساحلیةالمناطق الشاطئیة جزء حیوي من البیئة 

همیة الأنباتیة ذات الحیوانیة و الصناف الأبمختلفالساحلیة بتنوع بیئي غنيالبیئة تزخر 
ومن ،أنواع فریدة و أخرى في طریق الإنقراض من محیطها الطبیعيتتشكل من إذ ،یكولوجیةالإ

یعیة مما یزید من جمال المناظر الطباتهذه الأراضي الساحلیة هناك جبال تغطیها بعض الغاب
.1للشواطئ التي یتوافد علیها سنویا عدد هائل من السواح في مواسم الإصطیاف

یمنع المشرع المساس بوضعیة الساحل لمحظورات المتعلقة بإقلیم الساحلضمن خانة ا
أن یتم شغل الأراضي الساحلیة وإستعمالها بأحكامه بیلزم المعنیین ،ناحیة أخرىن وم،2الطبیعیة

،للحفاظ على التوازنات الطبیعیةو البحریة الفریدة أو الضروریةالفضاءات البریةحمایة لبما یكفي 
المكونات الطبیعیة ذات الأهمیة الإیكولوجیة مثل الشواطئ الصخریة، الكثبان الساحلیة، فیها بما

وشواطئ الإستحمام والبحیرات الشاطئیة و الطبقات المائیة الشاطئیة وما جاورها والجزیرات 
.3الجزرو 

فلم یتم تحدید وتعریف متأخر،بشكلفكرة الشاطئلالجزائري جاءت معالجة التشریع لقد 
المتضمن 454-91من المرسوم التنفیذي رقم 103نص المادةفيهذا الجزء من الساحل إلا

، فنص أن 4شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیة ذلك
الشاطئ هو الجزء الساحلي الذي تغطیه أعلى میاه البحر تارة ویكشفه أخفضها تارة أخرى "."

لقواعد العامة للإستعمال و الإستغلال لحدد الم02-03من القانون رقم 03كما عرفتها المادة 
المنطقة المغطاة بأمواج یضم شریط ساحلي للساحل الطبیعي ":الشاطئأنبالسیاحیین للشواطئ 

.04ص،مرجع سابقالحمایة الراشدة للساحل، ،نصر الدینهنوني-1
10ج ر ج ج،عدد ،یتعلق بحمایة الساحل و تثمینه2002فبرایر 05، مؤرخ في 02-02من القانون رقم 09المادة -2

.2002فبرایر 12صادر في 
مرجع نفسه.ال،10المادة -3
للدولة یحدد شروط الأملاك الخاصة والعامة التابعة ،1991نوفمبر 23مؤرخ في ،454-91مرسوم تنفیذي رقم -4

.  1991نوفمبر 24صادر في 60عدد ،، ج ر ج جكوتسییرها ویضبط كیفیة ذل



9

البحر في أعلى مستواها خلال السنة في الظروف الجویة العادیة و الملحقات المتاخمة لها 
والتي تضبط حدودها بحكم موقعها و قابلیتها السیاحیة لاستقبال بعض التهیئات، بغرض 

إستغلالها السیاحي".

ومن أجل تبیان أن المناطق الشاطئیة جزء حیوي من البیئة الساحلیة وجب التطرق إلى
ثم دوافع المشرع الجزائري نحو إقرار حمایة خاصة ، (المطلب الأول)مبررات حمایة هذه المناطق

.)(المطلب الثانيللمناطق الشاطئیة

ولالأ المطلب

مبررات حمایة المناطق الشاطئیة 

و ،ا بمناظره الخلابة و الجذابةمتمیز اكان الساحل الجزائري لوقت لیس ببعید فضاء طبیعی
یمكن بأي حال من الأحوال في جعله ثروة طبیعیة لابامتیازبأنظمته البیئیة التي ساهمت و 

التفریط فیها إلا أن تمركز النشاطات البشریة على مستوى المناطق الساحلیة أدى و بشكل كبیر 
یاها إلى فضاء هش .إ، محولا تدهور الأنظمة البیئیة الساحلیةإلى

جزء من الساحل لا كونها ،الأخطار المحدقة بالمناطق الشاطئیةالتصدي لمختلفمن أجل
التفكیر بجدیة كان لزاما ، التمركز المكثف للنشاطات البشریةسیما ما تعلق بالتلوث الناجم عن 

.1تدهور المناطق الشاطئیة من أجل وقف أو التقلیل منحلول لإیجاد 

المتعلق 02- 02تناول المشرع الجزائري فكرة المناطق الشاطئیة لأول مرة في القانون رقم 
بحمایة الساحل وتثمینه ، حیث جاء فیه أن المنطقة الشاطئیة تضم كل من الشاطئ الطبیعي، 

.2الجزر والجزیرات ، المیاه البحریة الداخلیة ، سطح البحر الإقلیمي وباطنه

مرجع سابق، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، ،بن صالح محمد الحاج عیسى-1
.11ص 

مرجع سابق.، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه،02-02رقم من القانون 08المادة -2
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ئري فكرة المناطق الشاطئیة في القانون السالف الذكر عكس ما جاء وسع المشرع الجزاكما 
الذي یحدد شروط الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة 454-91به في المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد القواعد العامة 02-03وكذلك ماجاء به في القانون رقم وتسییرها ویضبط كیفیة ذلك،

وكان إقرار هذه الحمایة من أجل تدارك الآثار ، 1ل السیاحیین للشواطئللإستعمال و الإستغلا
ثم الإكتفاء ببعض أحكام ، السلبیة للسیاسة الوطنیة المعارضة لفكرة حمایة البیئة(الفرع الأول)

(الفرع الثاني).المتعلقة بقانون حمایة البیئة

الفرع الأول

البیئةالمعارضة لفكرة السلبیة للسیاسة الوطنیةتدارك الآثار

أن ذلك لاغیر ،البیئةلحقت في الأضرار التي ببلادنا الاقتصادیةضریبة التنمیة تمثلت 
تلوثا المكثفة تولد الاقتصادیةللدولة ، فالتنمیة الاقتصادیةیجب أن یشكل حجة دائمة للسیاسة 

عدم مراعاة إدراك أن یجب إذ التنمیة، عملیة غیاب عنصر حمایة البیئة ضمن ظلفيكبیرا 
البیئة بالأضرار التي تمس هذه ف،، إنما یؤخرها ویحول دونهار حمایة البیئة في عملیة التنمیةعنص

یمكن تعویضها ولا تقدیرها مهما لااتتلوثالمختلفناتجة عناجتماعیةأو اقتصادیةسواء كانت 
قبل اجتماعیابضرورة حمایة البیئة إحساسا حساس كان الإ، و بشریة أو مالیةالمتاحةواردمكانت ال

الرسائل مختلف ، حیث تعد إنشغالات المواطنین في مجال البیئة من خلال أن یكون سیاسیا
، تضررت بسبب النشاط ة مناطق عمرانیة أو طبیعیةالمفتوحة والتحقیقات الصحفیة لحمای

.2الاقتصادي

یحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السیاحیین للشواطئ، ج ،2003فبرایر 17مؤرخ في 02-03القانون رقم -1
.2003فبرایر 19صادر في ،11ر ج ج عدد

، 02، العدد إدارة، "–وق في التشریع الجزائري نظریات حول الإلتزامات و الحق-حمایة البیئة"،كراجي مصطفى-2
.47ص ، 1997
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على إختیار سیاسي یقعإن تأخر الإدراك السیاسي لضرورة حمایة البیئة راجع لكونه 
، ومن جهة أخرى یتطلب موارد مالیة و بشریة كبیرة للحد منالسلطة السیاسیة هذا من جهة

، فإما تنمیة إقتصادیة تحقق الخیارین السیاسیینأحد ي إلى إعتمادد، وهو الأمر الذي یؤ التلوث
اطنین وفق برامج سیاسیة و إقتصادیة معتمدة و إما حمایة البیئة ضمن إشكالیة تطلعات المو 

دت فكرة التنمیة الإقتصادیة الشاملة فأمر الموازنة بینهما لم یطرح كإختیار سیاسي إلا بعد أن أخ
.1حمایة البیئة بعدا دولیا

كان الإغفال التشریعي للجوانب مرت الحمایة البیئیة في الجزائر بمراحل فبعد الإستقلال
)،ثانیا(، ثم جاء بعدها الإعتراف المتأخر دولیا بحمایة البیئة أولا)(في عملیة التنفیذالبیئیة

.)ثالثا(االجزائري بالإعتراف بالمناطق الشاطئیة لكن هذا الإعتراف جاء محتشمثم أقر المشرع 

في عملیة التنمیةالإغفال التشریعي للجوانب البیئیة-أولا
من بین المواضیع التي تحظى باهتمام كبیر في الجزائر نجد موضوع حمایة البیئة،  

، ثم تمیز هذا والإنشغال بهذا الجانب عرف تأخرا كبیرا في إرساء القواعد التنظیمیة و التشریعیة
التأثر بالخطاب السیاسي هذا التأخر راجع إلى الموضوع بكثرة النصوص القانونیة المؤطرة له، و 

تحول بعد ذلك الموقف لدى السلطات مخالف لفكرة حمایة البیئة ثم الذي كان في بدایة الأمر 
. 2العمومیة نحو تبني توجه قائم على ضرورة حمایة البیئة لتحقیق تنمیة مستدامة

خلفه ماالجزائر بعد الإستقلال مباشرة على إعادة بناءالسلطات العمومیة في إهتمام كان 
، لكن مع مرور أهملت إلى حد بعید الجانب البیئيذلك نتیجة ل، المحتل و الخروج من التخلف

من أجل حمایة البیئة و ذلك بصدور عدة تشریعات تسعىبالمنظومة الوقت بدأت الجزائر تعتني 

.48، ص سابقمرجع ،نظریات حول الإلتزامات و الحقوق في التشریع الجزائري-حمایة البیئة"،، كراجي مصطفى-1
.08مرجع سابق، ص دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائر،،أسیاخ سمیر-2



12

لسواحل تجسد ذلك من خلال اصدار مراسیم تنظیمیة منها ما یتعلق بحمایة ا، و البیئة في الجزائر
.1یتعلق بالحمایة الساحلیة للمدنومنها ما

ینص على إختصاصات المجلس الشعبي البلدي التي 19672فقانون البلدیة الصادر سنة 
تتعلق أساسا بالمحافظة على النظام العام التقلیدي في شكله المادي ، الصحة العمومیة ، السكینة 

.3العامة و الأمن العام
المتأخر بحمایة البیئة دولیاالإعتراف- ثانیا

كانت الآثار السلبیة المتزایدة و الناتجة عن تكثیف التصنیع سببا مباشرا في ظهور موضوع 
لقد و ، 4حمایة البیئة، حیث تزاید القلق و الإهتمام لدى الدول المصنعة بالنتائج الوخیمة على البیئة

، وهذا ما تجلى من خلال إنعقاد عدة مؤتمرات دولیة تمع الدولي عواقب التدهور البیئيأدرك المج
1972جوان 16إلى 05المنعقد بالسوید في الفترة الممتدة من 1972كمؤتمر ستوكهولم لسنة 

، كما قامت المنظمات مختلف الإتفاقیات لغرض هذا الشأنهتحت شعار "فقط أرض واحدة"، و 
ث قامت بوضع العدید من القواعد المتعلقة الدولیة بدورها في مواجهة مسألة حمایة البیئة حی

.5بحمایة البیئة

ضمام الجزائر إلى عدة إنتتصل بالبیئة بصفة غیر مباشرة و عدیدة قوانین صدوررغم 
المتعلق بحمایة البیئة، 03-83القانون رقم إلا أنه یمكن إعتبار،معاهدات دولیة آنذاكإتفاقیات و 

بمثابة تغییر جذري في الحمایة القانونیة للبیئة، فهو یشكل القاعدة الرئیسیة للمنظومة التشریعیة
في سبیل حمایة البیئة و الطبیعة قفزة نوعیة كما یعد هذا القانون ،6التنظیمیة المتعلقة بهذا المجالو 

جامعة ، كلیة الحقوق،للقانون و العلوم السیاسیةة المجلة النقدی،"مقومات قانون البیئة في الجزائر"، صافیةزید المال -1
.219ص، 2014، 02العدد، مولود معمري تیزي وزو

1967ینایر 18صادر في 06، عدد ، یتضمن القانون البلدي، ج ر ج ج1967ینایر 18مؤرخ في 24-67أمر رقم -2
یولیو 07صادر في 27، ج ر ج ج عدد 1981یولیو 04مؤرخ في 09-81معدل و متمم بموجب القانون رقم 

،(ملغى).1981
.55، ص 2016، الجزائردار هومه،،2ط ، لجماعات المحلیة في حمایة البیئة، دور الكحل أحمد-3
.16-15، ص صالمرجع نفسه، أسیاخ سمیر-4
.56ص ،02،2010العددإدارة،، الحمایة القانونیة للبیئة ، مجلة قایدي سامیة-5
.55، ص سابق، مرجع لكحل أحمد-6
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د فتح هذا القانون المجال واسعا للإهتمام بالبیئة مما أدى إلى من جمیع أشكال الإستنزاف وق
.1صدور عدة قوانین و تنظیمات

المستدامة في بحمایة البیئة و بدایة ترسخ مفهوم التنمیة المستمرالإهتمام الدولينتیجة 
للتنمیة 2002الذي تأكد في قمة جوهانسبورغ بجنوب إفریقیا سنة ، 19922مؤتمر ریو سنة 

المستدامة ، التي تعتبر نقطة تحول كبرى في السیاسة البیئیة الدولیة بصفة عامة والجزائریة بصفة 
وأمام التدهور المستمر الذي تشهده البیئة في الجزائر خلال سنوات متلاحقة ، وبحكم ،خاصة

على المشرع ة لمعالجتها تأثیر القضایا البیئیة الدولیة و إشكالاتها المطروحة و المقاربات الحدیث
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الذي 10- 03، تم إصدار القانون رقم الجزائري

جاء كثمرة لمشاركة الدولة الجزائریة في عدة محافل دولیة وكذا مصادقتها على العدید من 
.3الإتفاقیات في هذا الموضوع 

.224، ص، مرجع سابقر"مقومات قانون البیئة في الجزائ"، زید المال صافیة-1
التي صادقت علیھا الجزائر بموجب 1992نوفمبر 05اتفاقیة التنوع، البیولوجي الموقع علیھا في ریودیجانیرو في -

یونیو 14، صادر في 32، الواردة في ج ر ج ج  عدد1995یونیو 06مؤرخ في 163-95المرسوم الرئاسي رقم 
19952.

جامعة كلیة الحقوق،حسین زاوش، "تطور السیاسات العامة البیئیة في الجزائر "، المجلة الإفریقیة للعلوم السیاسیة،-3
على الموقع 21:30على الساعة 2018جوان 06، تم الإطلاع علیه یوم 2013دیسمبر 28یوم ورقلة،قاصدي مرباح،

http://www.maspolitiques.comالإلكتروني :
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الفرع الثاني

ببعض أحكام قانون حمایة البیئةالإكتفاء

یمكن القول أن المشرع الجزائري أهمل البیئة بعد الإستقلال بل تدخل لحمایتها بصورة غیر 
نص على إختصاصات المجلس الشعبي البلدي التي 1967مباشرة ونسبیة فقانون البلدیة لسنة 

كما ، العامة و الأمن العامتتعلق أساسا بالمحافظة على النظام العام، الصحة العامة، السكینة
المتعلق بحمایة البیئة بمثابة تغییر جذري في الحمایة القانونیة 03-83یمكن إعتبار القانون رقم 

التي التلوث كتفى بالنص على حمایة البحر من و اللبیئة، لكنه لم یتطرق للمناطق الشاطئیة 
الموارد بصحة الإنسان و اد الأخرى المضرةتصب و تحرق وتغمر في البحر و مختلف المو 

.1البیولوجیة و الثروة السمكیة، و التقلیل من القیمة الترفیهیة للبحر

الثانيالمطلب 
المناطق الشاطئیةخاصةنحو إقرار حمایةالمشرع الجزائريدوافع تحول

توازنه و الفیزیائي، هتكوینشهد الساحل تغیرا في غضون منتصف القرن الأخیر في 
الإیكولوجي، تنظیمه الإجتماعي، نظامه العقاري، وحصل هذا التطور بفعل جاذبیته المتمثلة أساسا 

من الكم الهائل في شواطئ البحر، وهو بشكل تدریجي أصبح مجالا للنشاطات الإنسانیة الكثیرة، و
البیئي الشاطئي ستقروا على الشریط الساحلي لم یحصل دون إحداث ضرر للنظام السكان الذین ا

ضرورة تجاوز الوضع أین شمل ذلك هشاشة توازنه، مما جعل المشرع الجزائري یسعى إلى
)، ودعم ثانيالفرع ال()، وتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة ولالأ فرع ال(المتدهور للمناطق الشاطئیة
.)ثالثالفرع ال(هذه المناطقفي تسییر أسس الدیمقراطیة التشاركیة

.58- 55، مرجع سابق، ص ص لكحل أحمد-1
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ولالفرع الأ 

ضرورة تجاوز الوضع المتدهور للمناطق الشاطئیة 

إن السواحل و الشواطئ الجزائریة معرضة لخطر التلوث نتیجة للكثافة السكانیة المرتفعة 
بالمئة من السكان متواجدون بالساحل الجزائري من جهة، وتمركز العدید من 40والمقدرة ب 

بالمئة من النشاطات الإقتصادیة 50النشاطات الصناعیة في الشریط الساحلي و التي تتعدى 
التجاریة على المستوى الوطني من جهة اخرى، الأمر الذي أدى إلى تدهور میاه الصناعیة وو 

البحر نتیجة الإفرازات الناتجة عن التواجد المكثف للسكان، والأنشطة الصناعیة بالقرب من 
السواحل، ولاسیما تزاید تدفق المیاه القذرة من المناطق العمرانیة و المصانع إلى جانب إفرازات 

، هذه العوامل السلبیة أثرت على سلامة السواحل الجزائریة و المناطق 1لموانئالسفن في ا
، 2الشاطئیة، حیث دفعت بالمشرع الجزائري إلى إقرار نظام قانوني جدید حمایة للسواحل من التلوث

أو على الأقل الحد من التدهور المستمر للأوضاع في هذه السواحل، إلى جانب محاولة توجیه 
الجدیدة في المناطق الداخلیة للوطن و الإبتعاد عن المناطق الساحلیة و هو التوجه إنشاء المدن 

.3الذي جسده إنشاء المدن الجدیدة و تهیئتها

، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیمیاویة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار سعیدان علي-1
.253ص،2008الخلدونیة، الجزائر، 

یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق.،02- 02القانون رقم -2
الجدیدة وتهیئتها، ج ر ج ج، عدد تعلق بشروط إنشاء المدنی،2002ماي مؤرخ 08في مؤرخ 08- 02قانون رقم -3

.2002ماي 14، صادر في 34
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الثانيالفرع 

مستدامةسیاحیةتحقیق تنمیة

یعرف الساحل تعمیرا مكثفا و یؤوي نشاطات متعددة، هذه النشاطات التي تكون في بعض 
الصناعة، فالتلوث البحري یغیب كل نشاط سیاحي علىمتطابقة مثل السیاحة و حیان غیر الأ

مامیة، كما یوجد كذلك تنافس حاد بین تلك النشاطات وى الشواطئ لاسیما السیاحة الإستجمست
بخصوص إستغلال الثروات الطبیعیة للساحل لاسیما الأرض و الماء، فكان لزاما تخطیط التنمیة 

المستدامة.
أفضل السبل لإدماج الإنشغالات البیئیة في مسار من التنمیة المستدامة بار یمكن إعتو 
أن شكولا،ةمصالح الأجیال القادمو ات سكان الحاضرالتوفیق بین إشباع حاجبغرض التنمیة 

ینطبق على في إطار التنمیة المستدامة، وهذا ماهاكل سیاسة لتهیئة الإقلیم عموما تكون أهداف
إقتصادیة إذ أن تهیئته هي النشاط المعبر عن التنمیة المستدامة، فهي إیكولوجیة،ة الساحل، ئتهی

مایة الوسط الذي نعیش فیه وحمایة الموارد إیكولوجیة لأن حمایة الساحل هي ح،و إجتماعیة
تنمیة حلول للمدن الساحلیة بالتطویر و الأساسیة مثل الماء و الأرض، إقتصادیة بمعنى إیجاد

لاسیما الصید البحري و السیاحة، إجتماعیة ذلك أن نشاط الحمایة من شأنه بعض النشاطات
شغل للسكان، شیئا فشیئا تبرز للوجود نزاعات مشتركة التي تترجم التملك الحقیقي لمفهوم التوفیر 

، و استغلالها 1تسییر المندمج للمناطق الشاطئیةالقاعدة بحد ذاتها التنمیة المستدامة التي تعد 
سیاحیا.

تكتسي السیاحة أهمیة كبیرة لكونها مصدرا مهما للدخل و ثروة هائلة تؤثر على إذ 
الإقتصاد، فیمكن تعریف السیاحة بأنها مجموع الأنشطة البشریة التي تتعلق بالسفر، وصناعة 

غیر مكوثة علاقات و ظواهر ناتجة عن سفر و تهدف إلى إشباع حاجة السائح، أو مجموع
، كما یمكن إدراج ا المكوث لایكون بغرض الإقامة أو مزاولة نشاط ماالمقیمین، بحیث أن هذ

ضمن البعدین الإقتصادي و الإجتماعي كونها عملیة مختلطة، وهذا ما یتجلى لنا من السیاحة

.313مرجع سابق، ص ،نصر الدینهنوني -1
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من جهة فمزدوج الوظیفة اخلال التعریف السابق كونها عملیة إقتصادیة إذ تعتبر السیاحة نشاط
فهي تعد اجتماعي، وإذا قسناها من جانب ومن جهة أخرى وظیفة إنتاجیة،استهلاكیةوظیفة ي دؤ ی

. 1سبیلا للإرتقاء بنوعیة الحیاة البشریة

المتعلق بالتنمیة المستدامة 01-03من القانون رقم 03جاء في نص المادة 
ى :"التنمیة المستدامة نمط تنمیة تضمن فیه الخیارات و فرص التنمیة التي تحافظ عل2للسیاحة

وما یلاحظ أن هذا التعریف لم یكن البیئة و الموارد الطبیعیة و التراث الثقافي للأجیال القادمة"
واضحا ، ناهیك على أنه ربط التنمیة المستدامة بالأجیال القادمة دون الإشارة إلى الأجیال 

من القانون رقم 04لتعریف التنمیة المستدامة في نص المادة رة ثانیة وعاد المشرع م،3الحاضرة
التنمیة المستدامة لمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، حیث جاء فیها:"ا03-10

مفهوم یعني التوفیق بین تنمیة إجتماعیة و إقتصادیة قابلة للإستمرار ، وحمایة البیئة، أي 
.4"تنمیة تضمن حاجات الأجیال الحاضرة و الأجیال المستقبلیةإدراج البعد البیئي في إطار

الثالثالفرع

دعم أسس الدیمقراطیة التشاركیة 

أمام الصعوبات الكبیرة التي عرفتها أغلب الدول مع مطلع سبعینیات القرن العشرین سواء 
طریق النمو، بفعل فشل سیاستها في الأنظمة اللیبیرالیة أو الإشتراكیة أو تلك السائرة في 

برامجها العامة في تحقیق أهدافها المیدانیة و غیاب التوافق بین صناع القرار و منفذیه أو

رة تخرج لنیل شهادة كفي تحقیق التنمیة المستدامة، مذ، الآلیات القانونیة للجماعات المحلیةتواتي شافیة، براني فاطمة-1
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، ،الماستر في القانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة

.26، ص 2014بجایة،
، صادر 11، ج ر ج ج، عدد تعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحةی، 2003فبرایر سنة 17مؤرخ في 01-03قانون رقم -2

.2003فبرایر 19في 
ام، بیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الع، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البن أحمد عبد المنعم-3

.30، ص 2009،  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
.، یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق10-03من القانون رقم 05الفقرة 04راجع المادة -4
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أو المعنیین به، أدركت العدید منها ضرورة تفعیل دور الأفراد في مسار إعتماد السیاسات 
تهم الواقعیة من جهة، ویضمن تفاعلهم الإیجابي مع تطبیقها من و البرامج العامة بما یتوافق بتطلعا

.1جهة أخرى، حیث ظهرت الحاجة الملحة نحو دمقرطة أكبر وأوسع للحیاة العامة

وتقوم الدیمقراطیة التشاركیة بشكل أساسي على فكرة الإستشارة العامة، وفتح مجال 
لصلة المباشرة بشؤونهم العامة كالتنمیة المشاركة الجماهیریة الواسعة في صیاغة القرارات ذات ا

.2والبیئة والصحة وغیرها من قضایا الشأن العام

لدعم مشاركة الجمهور في حمایة البیئة، وذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أولى إهتماما
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، من خلال نصه على 10- 03في القانون 

تدعیم الإعلام و التحسیس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلین في تدابیر حمایة البیئة، كما 
بدأ المشاركة الذي وفقا له یحق لكل شخص في منها م،تناول هذا القانون عدة مبادئ یقوم علیها

.3أن یكون على علم بحالة البیئة و المشاركة في الإجراءات السابقة التي قد تمس بسلامتها

أنه تنشأ لجنة وطنیة تكلف بفحص الدراسات 206-07كما نجد في المرسوم التنفیذي رقم 
ولاة المختصین إقلیمیا و كذلك رؤساء لتهیئة الساحل التي تستشیر قبل التصدیق على الدراسات ال

.4المجالس الشعبیة البلدیة، كما یمكن لها أن تستعین بكل شخص بإمكانه المساهمة في أشغالها

لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق  ، الحق في الإعلام الإداري، مذكرة زروقي كمیلة-1
. 08، ص2006، ریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداسو العلوم التجا

، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، قسم بركات كریم-2
.15،ص 2014و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، كلیة الحقوق 

مرجع سابق.یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، ، 10- 03من القانون 03المادة انظر -3
، یحدد شروط 2007یونیو 30المؤرخ في206- 07من المرسوم التنفیذي رقم 08و 02،03،04،06،07انظر المواد-4

وكیفیات البناء و شغل الأراضي على الشریط الساحلي و الأجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ وتوسیع المنطقة موضوع منع 
.2007یولیو01، صادر في 43البناء علیها، ج ر ج ج ، عدد 
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المبحث الثاني

ي لحمایة المناطق الشاطئیةالتكریس القانون

المتعلق بحمایة البیئة، نجد أن المشرع الجزائري 03- 83رقمأحكام القانونبالرجوع إلى 
أورد في الفصل الثاني المعنون بحمایة المیاه، حیث لم یتطرق إلى حمایة الساحل بالمفهوم الدقیق 

حمایة خاصة بالنسبة للمیاه الساحلیة من كل أشكال التلویث، وینص في الفصل الثالث المعنون 
ال التخلص من النفایات بالحرق أو الصب، الذي من شأنه بحمایة البحر، على منع كل أشك

الأضرار بالصحة العمومیة والتنوع البیولوجي وفقدان میاه البحر لخصائصها، والأضرار بالأنشطة 
، وهذا ما یتجلى في التكریس الذي 1البحریة، وإفسادها والتقلیل من قیمتها في موسم الاصطیاف

لك في وكذ(المطلب الأول)حمایة البیئةبالمتعلقةانین الإطاریةاقره المشرع الجزائري بموجب القو 
.(المطلب الثاني)إطار القوانین الخاصة بحمایة المناطق الشاطئیة 

الأولالمطلب 
قوانین الاطار المتعلقة بحمایة البیئةالتكریس بموجب

بالغ، باهتمامیشكل موضوع حمایة المناطق الشاطئیة أبرز المواضیع التي تحظى 
فالإنشغال بالبیئة الساحلیة في الجزائر عرف تذبذبا في التبني وتأخرا كبیرا في إقرار مختلف القواعد 
القانونیة للمنظومة البیئیة وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى التطرق لتكریس حمایة المناطق 

وكذا تكریسه في ظل )(الفرع الأولالمتعلق بحمایة الساحل وتثمینهالقانون الشاطئیة في ظل 
.)(الفرع الثانيالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالقانون 

ت الصناعیة في التشریع الجزائري، مذكرة ، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایابن صالح محمد الحاج عیسى-1
.29، ص2009الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، فرع القانون العام، جامعة الجزائر، 
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الفرع الأول
لحمایة المناطق الشاطئیةالمتعلق بحمایة الساحل وتثمینهالقانونتكریس 

المشرع توجه للتأكید على المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02جاء القانون رقم لقد
رها منطقة حساسة جدا الحمایة المناطق الشاطئیة وتثمینها واعتبةخاصةقانونیأحكام قرار لإ

أن یتم ذلك وفق ومهددة، تستلزم التدخل المستعجل للدولة للمحافظة علیها وإعادة تهیئتها، على 
.1الأهداف العامة المسطرة من طرف الدولة الجزائریة

المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته 20-01من القانون رقم 03وهو ما أكدته المادة 
المستدامة، التي أشارت إلى ضرورة تكریس فكرة إدراج أي عمل تنموي متعلق بالساحل ضمن 

وذلك یكون من خلال المحافظة على طبیعة .2الإستراتیجیة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والبیئة
(ثانیا).ك حمایة الشواطئ من كل أشكال البناءوكذل(أولا)الشواطئ

المحافظة على طبیعة الشواطئ-أولا
المتعلق بحمایة الساحل 02-02لقانون رقم من اجاء في القسم الأول من الفصل الثاني 

الفضاءات البریة وتثمینه على أنه یجب أن یتم شغل الأراضي الساحلیة واستعمالها بما یكفل حمایة 
الفریدة أو الضروریة، للحفاظ على التوازنات الطبیعیة.والبحریة 

ویسري هذا الحكم على المناطق الشاطئیة بصفتها ذات أهمیة إیكولوجیة وفضاء فرید من 
من نفس القانون أن البنایات وعملیات شغل الأراضي المرتبطة 14كما أشارت المادة ،3الساحل

بها بموجب أدوات التهیئة والتعمیر، على الشریط مباشرة بوظائف الأنشطة الاقتصادیة، المرخص 
إبتداء من أعلى نقطة تصل إلیها میاه كیلومترات )03(الساحلي المشمول في مساحة ثلاث

.4البحر

مرجع سابق، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، ، محمد الحاج عیسىبن صالح-1
.34ص

، ج ر ج جتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، ی2001دیسمبر 12، مؤرخ في 20-01من القانون رقم 03ة الماد-2
.2001دیسمبر 15صادر بتاریخ 77عدد 

یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق.02-02من القانون 10المادة -3
.المرجع نفسه14المادة -4
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لشواطئ ة خمكل شغل للأجزاء الطبیعیة المتا02-02من القانون 17كما أحالت المادة 
وازن الرسوبات بها، وكذلك الكثبان المتاخمةالاستحمام، التي تساهم في الحفاظ على حركیاتها وت

للبحر، والأنشطة الرملیة للأجزاء العلیا من شواطئ الاستحمام التي لا یصل إلیها مد میاه البحر 
إلى التنظیم كما أرجعت إتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لإعادة تأهیل أو الحفاظ على أعالي شواطئ 

أو أي شكل من التردد المتاخمة للبحر، ولاسیما ضد التعدیات، الاستحمام، والأنشطة الرملیة
.1المبالغ فیهأو الاستعمالالمفرط علیها

الخاصة المتبعة من قبل السلطات العمومیة في مجال الحمایةالسیاسة البیئیةوتهدف
مختلف تفادي وقوع كوارث بیئیة الأمر الذي یمكن تحقیقه بفضلإلى بالساحل والمناطق الشاطئیة، 

على الساحل بصفة عامة والمناطق الشاطئیة التي تفرضها السلطات الجزائریةالوسائل القانونیة 
.2بصفة خاصة

الاستغلال السیاحي للشاطئ وهذا وتتدخل كذلك الجماعات الإقلیمیة قصد الحفاظ على
.3لجنة ولائیة تنشأ لهذه الغرضبالرخصة التي یمنحها الوالي المختص إقلیمیا على إقتراح

أن استخراج مواد الملاط من الشاطئ 02-02من القانون رقم 20كما جاء في المادة 
الطبیعیة والمجاري المائیة القریبة الأجزاءبینها وملحقاته تخضع لدراسة التأثیر على البیئة، ومن 

.4من الشاطئ

یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق.02-02من القانون 17المادة -1
، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات في التشریع الجزائري، مرجع سابق، بن صالح محمد الحاج عیسى-2

.70ص
ن للشواطئ، مرجع سابق.یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیی02-03من القانون 19المادة -3
، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق.02- 02من القانون 20أنظر المادة -4



22

حمایة الشاطئ من كل أشكال البناء- ثانیا
الذي ،291-09تعد رخصة البناء تجسیدا فعلیا لقواعد العمران خاصة في القانون رقم 

یظهر فیه المزج بین قواعد العمران وقواعد حمایة الساحل وذلك من خلال المادة الأولى منه التي 
.2یظهر فیها جلیا التوفیق بین التعمیر وحمایة البیئة

ذلك یظهر البیئة من انعكاسات التوسع العمراني و بشكل إیجابي في حمایة أیضا تساهم و 
مشاریع البناء بمعطیات بیئیة خاصة ومن خلال تقیید إجراءات الحصول على من خلال تقیید

.3الرخصة بدراسات بیئیة مسبقة
إصدار القواعد العامة هو 29- 90نستخلص من محتوى المادة أن موضوع القانون رقم 

للتعمیر وتكوین وتعمیر المباني في إطار تسییر عقلاني للأراضي التي تهدف إلى تنظیم الأراضي 
والتوازن بین وظیفة السكن والفلاحة، والصناعة والمحافظة على البیئة خاصة الأوساط الطبیعیة 

.4الممیزة ومنها المناطق الشاطئیة
التعمیرالمتعلق بالتهیئة و 29-90ون رقم ) من القان2الثانیة(الفقرة 45نصت المادة كما 

متر إبتداء 100یمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شریط من منطقة عرضه ":هأنعلى
، غیر أنه یمكن الترخیص بالبناءات أو النشاطات من الشاطئ، وتقاس من نقطة أعلى المیاه

.5التي تتطلب الجوار المباشر للمیاه"
وأیضا تم منع المنشآت والبناءات والطرق وحظائر توقیف السیارات والمساحات المهیئة 

.6للترفیه في بعض أجزاء المناطق الشاطئیة التي تصنف كمناطق مهددة

12صادرة في 52عدد ر ج ج،یتعلق بالتهیئة والتعمیر،  ج،1990دیسمبر 29مؤرخ في 29-90قانون رقم -1
.1992دیسمبر 

2- REDDAF Ahmed, Planification urbain et protection de l’environnement, IDARA, Vol 08, N02,1998 ,P143 .
والعلوم السیاسیة، جامعة مولود كلیة الحقوق،ائري، رخصة البناء: آلیة البیئة في القانون الجز ولد رابح صافیةاقلولي ا-3

.113معمري، تیزي وزو، ص
.01، صنفسهمرجع ال، ولد رابح صافیةااقلولي-4
، مرجع سابق.یتعلق بالتهیئة و التعمیر29-90من القانون 2الفقرة 45المادة -5
.یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق02-02من القانون 30المادة -6
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كما أن البناءات وعملیات شغل الأراضي المرتبطة مباشرة بوظائف الأنشطة الاقتصادیة، 
میر، على الشریط الساحلي المشمول في مساحة ثلاثة المرخص بها بموجب أدوات التهیئة والتع

من القانون رقم 14كیلومترات إبتداءا من أعلى نقطة تصل تحدد عن طریق التنظیم حسب المادة 
02-021.

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه وسمیت 02- 02وتم إنشاء هیئة بموجب القانون رقم 
، حیث عرفها المشرع بأنها هیئة عمومیة تكلف بتنفیذ السیاسة الوطنیة 2بالمحافظة الوطنیة للساحل

هذه الهیئة تضطلع، كما م و المنطقة الشاطئیة على الخصوصلحمایة الساحل وتثمینة على العمو 
بإعداد جرد واف للمناطق الشاطئیة سواء تعلق الأمر بالمستوطنات البشریة أو بالفضاءات 

الطبیعیة .
: 02-02هذه الهیئة وفقا لأحكام القانون رقم ویمكن حصر مهام

، هذا الجرد یسمح معمرة منها أو الفضاءات الطبیعیة_ إعداد جرد كامل للمناطق الساحلیة سواء ال
للإدارة بالإطلاع على واقع المناطق الساحلیة مما یجعلها تقف عند السلبیات و النقائص التي تهدد 

.3لول الناجعة لها والتدخل عند الضرورة لوضع حد للتجاوزاتهذه المناطق مع محاولة إیجاد الح
، یسمح بإعداد تقاریر دوریة و إنشاء خریطة علامي شامل حول المناطق الساحلیةإعداد نظام إ-

.4بیئیة وعقاریة للمناطق الساحلیة
لقد أعطى المشرع للمحافظة الوطنیة للساحل دورا مزدوجا فهي تعد بمثابة المسیر عن بعد 

ضع سیاسة لحمایة الساحل وتثمینه و أیضا مراقبة لكل خطر یهدد البیئة البحریة و المناطق لو 
.5الساحلیة

.مرجع سابق،02- 02من القانون رقم 14أنظر المادة -1
الملتقى أشغال ، التنمیة المستدامة في الجزائریق ، آلیات حمایة البیئة ودورها في تحق، عبد الحمید مرغیتسامي زعباط-2

، قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المنعقد بكلیة العلوم الإئة بالتنمیة : الواقع و التحدیاتالدولي الأول حول : علاقة البی
.10- 09ص ص .2015أفریل 28/29، یومي صدیق بن یحیى، جیجلجامعة محمد ال

، مرجع سابق.یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02م من القانون رق24المادة -3
، مرجع سابق.یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02من القانون رقم 25المادة -4
. 229، ص ، مرجع سابقيسعیدان عل-5



24

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02-02من القانون رقم 34كما جاء ایضا في المادة 
ینشأ مجلس التنسیق الشاطئي في المناطق الشاطئیة أو الساحلیة الحساسة أو المعرضة "بأنه
.1خاطر بیئیة خاصة من أجل تعبئة جمیع الوسائل الضروریة لذلك "لم

وتحدد هذه المناطق الساحلیة أو الشاطئیة الحساسة أو المعرضة لمخاطر بیئیة خاصة 
.2بقرار من الوالي المختص إقلیمیا

،من أجل مواجهة 2323-98استحدث المجلس الأعلى للبحر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
التهدیدات المحدقة بالوسط البحري ،فهو بمثابة الحلقة القویة في مجال حمایة البحر بإعتباره الجهة 
التي تؤول إلیها مهام تحدید الخیارات الكبرى للسیاسات البحریة الوطنیة بكل أبعادها و العمل على 

.4ضبطها

تدخل المستعجل بغرض التحكم في من أجل إسباق حدوث أي تلوث طارئ في البحر، بهدف ال
التلوث و التقلیل من آثاره على الوسط البحري، أنشأ المشرع الجزائري لجان تل بحر على ثلاث 
مستویات مركزي ، جهوي و محلي بالإضافة إلى لجنة دائمة، ولقد جاء تحدید دور هذه اللجان و 

اللجنة الدائمة، اللجان الوطنیة،، والمتمثلة في : اللجنة 2645- 14مهامها في المرسوم رقم 
.الجهویة واللجان الولائیة

مرجع سابق . یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، ، 02-02من القانون رقم 34المادة -1
، یحدد تشكیلة مجلس التنسیق الشاطئي 2006نوفمبر 22مؤرخ في ،424-06من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -2

.2006نوفمبر 26صادر في ،75ج ر ج ج عدد ،وسیره
، یتضمن إحداث مجلس أعلى للبحر ویحدد مهامه 1998یولیو 18المؤرخ في 232-98المرسوم الرئاسي رقم -3

.1998یولیو 19، صادر في 52دد ه وعمله، ج ر ج ج عوتنظیم
، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، مرجع سابق، بن صالح محمد الحاج عیسى-4

.113ص 
مخططات البحریة وإحداثتیتعلق بتنظیم مكافحة التلوثا2014سبتمبر 22المؤرخ في 264-14مرسوم تنفیذي رقم -5

.2014أكتوبر 01، صادر في 58إستعجالیة لذلك، ج ر ج ج عدد 
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الفرع الثاني
لحمایة المناطق الشاطئیة10-03تكریس القانون

جاء هذا القانون بمجموعة من المبادئ منها ما یساهم في الوقایة من التلوث عن طریق 
خر آمضر بالبیئة بباستبدال عملالحفاظ عن التنوع البیولوجي، و عدم تدهور الأوساط الطبیعیة 

، مع إلزام كل متوفرة و بتكلفة اقتصادیة مقبولةو باستعمال أحسن التقنیات الأقل ضرار منه،
.1شخص یلحق نشاطه ضررًا كبیرا بالبیئة مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف

عة من مجمو عن طریق المجال البحري اتجاه توجه المشرع في هذا القانون بالحمایة كانو 
، ویتجلى ذلك عن 2القواعد القانونیة التي تأطر كل العملیات التي تتسبب في تلوث الوسط البحري

وكذا إقرار تدابیر ،(أولا)طریق كل العملیات داخل المیاه البحري سواء كانت غمر، صب أو ترمید 
.(ثانیا)خاصة في حالة وقوع تلوث ناجم عن حادث بحري

ةالصب والترمید داخل المیاه البحریو منع كل عملیات الغمر-أولا
،إلا 3الترمید عبارة عن تقنیات للتخلص من النفایاتو الصب،بالرغم من أن عملیات الغمر،

العملیة و تأثیرها الجسیمة على الوسط الذي یتم التخلص منها فیه ، فمن هذه أنه ونظرا لخطورة 
و الأنظمة البیئیة البحریة ، فهي تتسبب في إفساد نوعیة المیاه شأنها الأضرار بالصحة العمومیة 

المناطق الساحلیة ، مة الترفیهیة و الجمالیة للبحر و البحریة منها المناطق الشاطئیة و تقلل من القی
و تمس بالقدرة على استعمالها ، و بالتالي الأضرار بقیمتها الساحلیة في موسم الاصطیاف.

المكلف بالبیئة و بعد إجراء تحقیق عمومي أن یرخص بذلك متى تم أنه یمكن للوزیرغیر 
التأكد من انعدام الخطر و عدم الإضرار بالوسط البحري، و یشترط أیضا الترخیص المسبق من 

مرجع سابق.، یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة،10-03القانون رقم 03المادة -1
، مرجع سابقالآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، ،بن صالح محمد الحاج عیسى-2

.51ص
مرجع سابق.، یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة،10-03من القانون رقم 52المادة -3
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، كما تعتبر نقل لمواد أو نفایات بهدف غمرهاالوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة لكل عملیات شحن أو
.1بهذه العملیات في البحرحالات أخرى مبررا للقیام

بحريناجم عن حادثفي حالة وقوع تلوثإقرار تدابیر خاصة -ثانیا
یتم نقلها التي، على حركة المواد الضارة، الخطیرة و المحروقاتالجزائريركز المشرع
بطائرات على الإقلیم البحري الجزائري، ففي حالة لیة عائمة أوآقاعدة أو ،سواء بواسطة السفن

طبیعته إلحاق ضرر بالساحل ، ومن أن تشكل خطرا كبیرا لا یمكن دفعهوقوع عطب أو حادث 
تقوم السلطات الجزائریة المختصة بإعذار صاحب المركبة باتخاذ المنافع المرتبطة به (الشاطئ)،و 

وفي حالة عدم جدوى الإعذار أو أن الإجراءات كل التدابیر اللازمة لوضع حدّ لهذه الأخطار،
، تباشر السلطات الجزائریة الاستعجالالمتخذة من قبل المالك لم تحقق النتیجة المرجوة أو في حالة 

.2التدابیر اللازمة على نفقة المالك
ومن أجل تجنب التلوث البحري وسع المشرع من نطاق الحمایة عندما ألزم ربان كل سفینة 

یة أو داخلها وتعرضت ، تمر بالقرب من المیاه الإقلیمضائع سامة أو خطیرة أو ملوثةمل بتح
، على ضرورة التبلیغ إذا كان من شأن هذا الحادث أن یهدد بتلوث أو إفساد الوسط لحادث ملاحي

.3البحري و المیاه والسواحل الجزائریة
المطلب الثاني

المناطق الشاطئیةالخاصة بحمایة ین ناو التكریس في ظل الق
من أجل تشجیع المنظومة القانونیة الهادفة إلى حمایة الساحل من التلوث وكذا حمایة 

، التي تساهم كل منها في مجالها المخصص 02- 03المكرسة في القانون رقم قواعده العامة 
تنمیة ، مما ینجر عنه تحقیق ناطق الساحلیةبتأطیر النشاطات البشریة المتمركزة على مستوى الم

مستدامة للسیاحة وكذا ضرورة حمایة الشواطئ وتثمینها وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في القانون 

. یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق، 10-03من القانون رقم 54و53راجع المادتین -1
.المرجع نفسه،10-03من القانون رقم 56المادة -2
المرجع نفسه.57المادة-3



27

المتعلق بمناطق التوسع 03-03كما كرسها أیضا في القانون رقم ، ول)الأ فرع ال(السالف الذكر
ثاني).الفرع ال(السیاحیةالمواقعو 

الفرع الأول
والإستغلال السیاحیین للشواطئلقواعد العامة للإستعمالالمحدد ل02-03رقمالقانون

في إطار السیاسة المتبعة من قبل السلطات العمومیة في 021- 03ندرج القانون رقم ی
منها باستعمال واستغلال الشواطئ.الجزائر، قصد حمایة الساحل لاسیما ما تعلق 

واطئ وفقا شكان لزاما على المشرع تحدید القواعد التي تبین كیفیة استعمال واستغلال الف
طریق تلبیة احتیاجات لمقاربة توفق بین المصالح المتخاصمة على مستوى الشواطئ، عن 

لمصطافین بقصد الاستجمام والتسلیة، دون أن یكون لذلك اجذب لالجمهور، باعتبارها فضاءات 
.2الترفیهیةضاءاتهافالطبیعیة و سلبیة على هذا الأوساط الجذابة والخلابة بمناظرها أي انعكاسات 

من التلوثیةالشاطئالمناطق حمایة -أولا
المصطافین من الاستفادة ركز المشرع على ضرورة حمایة الشواطئ وتثمینها قصد تمكین 

منها بالسیاحة والاستجمام، مع ضرورة توفیر شروط التنمیة المنسجمة والمتوازنة للشواطئ، من 
حیث توفیر شروط النظافة والصحة والأمن وحمایة البیئة، على أن یتم تحسین الخدمات الإقامة 

.3لسیاحة الشاطئیةالمصطافین من الإستفادة من نظام تسلیة یتناسب مع نشاطات اوتمكین 

كما یجب حمایة الحالة الطبیعیة للشواطئ، ویتم فتح هذه الفضاءات للجمهور بما لا 
وفقا یتسبب في إتلاف منطقة محمیة أو موقع إیكولوجي هش، وبالتالي ضرورة حمایة الشاطئ

الصحة العمومیة لقواعد الصحة وحمایة المحیط، بمنع كل عمل من شأنه أن یؤثر على 
أو الإضرار بنوعیة میاه البحر أو إتلاف قیمتها النفعیة، كما تقرر منع رمي الفضلات بأنواعها، 

الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیة للشواطئ، مرجع سابق.02-03القانون رقم -1
، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، مرجع سابق، بن صالح محمد الحاج عیسى-2

.42،44صص.
.الذي یحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السیاحیة للشواطئ، مرجع سابق، 02-03رقم من القانون02المادة -3
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منزلیة أو صناعیة أو فلاحیة، في الشواطئ أو بمحاذاتها، ومن أجل ضمان ذلك تقوم الدولة 
.1بتحالیل دوریة لنوعیة المیاه ویتم إعلام الجمهور بنتائجها

البحر، فیجب أن تكون المیاه القذرة للسیاحة مقترن بنوعیة میاهویكون فتح الشواطئ 
أن یتم منع السیاحة المستعملة للتنظیف أو الصناعة بعیدة عن الشواطئ المفتوحة للسباحة، على 

حدوث تلوث ،2حةیاوصل إلى علم اللجنة الولائیة المكلفة باقتراح فتح الشواطئ للستىفیها م
.3أضرارا على صحة المصطافینخطیر من شأنه أن یحدث 

عقد الإمتیاز كوسیلة لحمایة المناطق الشاطئیة- ثانیا
إعتمد المشرع الجزائري على عقد یسمى بعقد الإمتیاز من أجل تنظیم استغلال الشواطئ 

.024-03الشواطئ وفقا للأحكام المقررة في القانون رقم یمنح لصاحبه حق استغلال
السالف الذكر 02- 03فتناول المشرع في القسم الثاني من الفصل الثالث من القانون رقم 

شروط وكیفیات استغلال الشواطئ، فحق الإمتیاز یمنح لكل شخص طبیعي كان أو اعتباري عن 
المفتوحة ویكون هذا الحق بصفة أولویة للمؤسسات الفندقیة المصنفة بالنسبة إلى طریق المزایدة

التي تكون امتدادا لها، ویكون صاحب الامتیاز ملزما بالقیام شخصیا باستغلال الشاطئ الشواطئ 
محل الامتیاز.

كما یمكن أن یؤول الامتیاز بالتراضي للمجالس الشعبیة البلدیة المعینة عندما تكون 
ویلزم صاحب أو أصحاب الامتیاز باحترام مخطط تهیئة الشاطئ الذي یرفق، 5المزایدة غیر مثمرة
ویقع على عاتق الدولة في إطار الامتیاز:،6باتفاقیات الامتیاز

، یحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال 02- 03القانون رقم من 12و11، 10، 09، 08، 07ادأنظر المو -1
.السیاحیین للشواطئ، مرجع سابق

، یحدد مهام اللجنة الولائیة المكلفة بفتح ومنع الشواطئ 2004أفریل 13مؤرخ في 112-04المرسوم التنفیذي رقم -2
.2004أفریل 18، صادر في 24ج، العدد جرجللسیاحة وتنظیمها وكیفیات سیرها،

فتح ومنع الشواطئ د شروطیحد،2004أفریل 13مؤرخ في ،111- 04من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -3
.2004أفریل 18، صادر في 24عدد ج ر ج ج،للسیاحة

.مرجع سابقیحدد القواعد العامة للإستعمال و الإستغلال السیاحیین للشواطئ،،02-03من القانون رقم 04المادة -4
.، المرجع نفسه22،23،24أنظر المواد-5
.یحدد القواعد العامة للإستعمال و الإستغلال السیاحیین للشواطئ، مرجع سابق،02-03من القانون رقم 27المادة -6
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ضبط حدود ومناطق السیاحة ووضع معالمها.-
) ألوان، أحمر، برتقالي، أخضر وبشكل واضح وبعدد كاف.03وضع أعمدة إشارة بثلاثة (-
ومراكز النجدة للحمایة المدنیة مزودة بوسائل كافیة وعملیة.وضع مراكز إسعاف أولي-
.1تواجد فرع أو فروع لأسلاك الأمن-

في حین یقابله على عاتق صاحب الامتیاز:
تهیئة الشاطئ أو ملحقاته قصد استغلالها السیاحي.-
ظمة بالشاطئ وصیانة ملحقاته والتجهیزات.تالعنایة المن-
إعادة الأماكن إلى حالتها الطبیعیة بعد انتهاء موسم الإصطیاف.-
وطمأنینة المصطافین.السهر على راحة وأمن -
توظیف مستخدمین مؤهلین بعدد كاف.-
.2المحافظة على الحالة الجیدة للعتاد الضروري للاستغلال الحسن للشاطئ-

الفرع الثاني
المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیةحمایة المناطق الشاطئیة في إطار القانون 

الذي یتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة مبادئ و قواعد 03-03یحدد القانون رقم 
الاستغلال تنظیم ، حیث یهدف إلى مناطق التوسع و المواقع السیاحیةتهیئة و ترقیة و تسیر 

العقلاني و المنسجم للفضاءات و الموارد السیاحیة قصد ضمان التنمیة المستدامة للسیاحة و كذا 
و من بینها المناطق الشاطئیة التي تعد مقومة ذو أهمیة كبیرة ،3ة المقومات الطبیعیة للسیاحةحمای

خاصة في موسم الأصطیاف.الساحل ى على مستو 
التهیئة إلى السلطات العمومیة قطاع السیاحة في الجزائر، لجأت ومن أجل النهوض ب
فضاءات و مساحات موجهة لاستقبال من ت القاعدیة آالمنشنجازالسیاحیة، التي تقوم على إ

تحدد طبیعة عملیات التهیئة و طبیعة مشاریع يتشارات سیاحیة، تتجسد في الدراسات التاس

.یحدد القواعد العامة للإستعمال و الإستغلال السیاحیین للشواطئ، مرجع سابق،02-03من القانون رقم 29المادة -1
.، المرجع نفسه02- 03من القانون رقم 31و30المادة -2
مرجع سابق.یتعلق بمناطق التوسع و المناطق السیاحیة، ،03-03رقم من القانون 01المادة -3
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) و أیضا أولا(وكذلك كان لزاما تحدید مناطق التوسع الساحلیة ،1ت المراد تحقیقهاآالأنشطة للمنش
).ثانیا(تحدید المواقع السیاحیة الساحلیة

مناطق التوسع الساحلیة تحدید-أولا
تعتبر منطقة التوسع السیاحي كل منطقة أو امتداد من الاقلیم یتمیز بصفات 

و إبداعیة مناسبة للسیاحة مؤهلة لإقامة أو تنمیة منشأة بشریة،ثقافیة،،أو بخصوصیات طبیعیة
.2ذات المردودیةسیاحیة ویمكن استغلالها في تنمیة نمط واحد أو أكثر من السیاحة 

نص المشرع على إمكانیة أن تمتد المنطقة المحددة و المصرح بها على أنها منطقة توسع 
و موقع سیاحي إلى الملك العمومي البحري مما یخولها طابعا سیاحیا، وذلك بناءا على نتائج 

،محمیةحیة تصنف مناطق التوسع و المواقع السیاحیة كمناطق سیا، 3دراسات التهیئة الساحلیة
:الآتیةو بهذه الصفة تخضع إلى إجراءات الحمایة الخاصة 

شغل و استغلال الأراضي الموجودة داخل هذه المناطق و المواقع في ظل احترام قواعد التهیئة -
و التعمیر.

الموارد ع و المواقع السیاحیة من كل أشكال تلوث البیئة و تدهورالحفاظ على مناطق التوس-
الطبیعیة و الثقافیة.

إشراك المواطنین في حمایة التراث و المساحات السیاحیة.-
.4منع ممارسة كل نشاط غیر ملائم مع النشاط السیاحي-

تحدید المواقع السیاحیة الساحلیة- ثانیا
كل منظر أو موقع یتمیز بجاذبیة سیاحیة بسبب مظهر الخلاب " یعتبر الموقع السیاحي 

یعترف له بأهمیة ،ائص طبیعیة أو بناءات مشیدة علیهصیحتوي علیه من عجائب أو خاو بما 

،مرجع سابقالآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، ،بن صالح محمد الحاج عیسى-1
.45ص 

.یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، مرجع سابق،03- 03من القانون 02المادة-2
.المرجع نفسه،08المادة -3
.المرجع نفسه، 10المادة -4
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أو و الذي تثمین أصالته و المحافظة علیه من التلف،تاریخیة أو فنیة أو أسطوریة أو ثقافیة
.1"نسان بفعل الطبیعة أو الإ الاندثار

و من أجل تجسید تحدید المواقع السیاحیة الساحلیة و منها المناطق الشاطئیة ،حیث تسهر الدولة 
و الجماعات المحلیة على حمایة و تثمین هذه المناطق عن طریق محاربة الشغل اللامشروع 

أو تتخذ في هذا الشأن إجراءات توقیف الأشغال،و بها قانونا،مرخص یات غیر الللأراضي و البنا
،لتأكد من إستعمالها طبقا لطابعها، كما تقوم باعادة المواقع إلى حالتها الأصلیةهدیم البنایات و إت

.2ینهامع تحدید إجراءات لحمایة هذه المناطق و ترقیتها قصد تثم

.یتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، مرجع سابق03-03من القانون رقم 02المادة -1
.، المرجع نفسه30المادة -2
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ها لمختلف حالات التلوث ضدیدات التي تطرأ على المناطق الشاطئیة وتعر التهنظرا لكثرة 
على آلیات ووسائل قانونیة الجزائریة ، فقد اعتمدت الدولة وزیادة لعدم قابلیة حالات التلوث للجبر

والأخطار التي تمس المناطق الشاطئیة.وقائیة لتفادي الأضرار 

ذي تشهده المناطق الشاطئیة راجع بالأساس إلى فعل الإنسان ولاشك أن التدهور الخطیر ال
تتدخل عبر فكان لزاما على السلطات العمومیة في الجزائر أننتیجة لمختلف إستعمالاته للشاطئ،

واءا كانت وقائیة أو ردعیة للتصدي لذلك الوسائل القانونیة سأسهاوعلى ر كل ما لدیها من وسائل
ع إجراءات الحمایة تخادها لجمید هذا التدخل للدولة الجزائریة بإحتى تحمي هذه المناطق،حیث یع

.مناطق وحمایتها من كل الأضراراللضمان دوام استدامة 
قانونیة ،ئة عبر آلیات ویتم تفعیل الحمایة القانونیة للمناطق الشاطئیة في ظل حمایة البی

الآلیات لحمایة المناطق الشاطئیة سیتم في هذا الفصل، دراسة للتطرق إلى هذه الآلیات القانونیة
ئیة في لحمایة المناطق الشاطوالآلیات البعدیة(المبحث الأول)لحمایة المناطق الشاطئیة القبلیة

(المبحث الثاني).
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المبحث الأول
المناطق الشاطئیةلحمایة القبلیة الآلیات 

جـــال حمایـــة طلع الإدارة البیئیـــة بصـــلاحیات واســـعة فـــي تطبیـــق السیاســـة الوقائیـــة فـــي متضـــ
داة الأساســـیة لإنجـــاح مختلـــف الآلیـــات البیئیـــة ذات الطـــابع الأنفســـهالوقـــتالبیئـــة، كمـــا تعـــد فـــي 

لمنـــاطق علــى آلیـــات تضــمن إتقـــاء حــدوث أضـــرار تمــس باالجزائریـــة الوقــائي، فقــد اعتمـــدت الدولــة 
الشاطئیة.

هذا المبحث إلى تحدید أهـم الإجـراءات والآلیـات الوقائیـة التـي تسـتعملها الإدارة ویتم التطرق خلال 
بالتخطیط كآلیة لحمایـة المنـاطق الشـاطئیة من أجل المحافظة على البیئة والمناطق الشاطئیة، بدءا 

. (المطلب الثاني)ثم الضبط الإداري كآلیة ثانیة لحمایة المناطق الشاطئیة(المطلب الأول)

المطلب الأول
كآلیة لحمایة المناطق الشاطئیةالتخطیط

كمـا یعتبـر مـن أهـم وتـأثیرا فـي حیـاة الأفراد،مخططـات مـن الخـدمات الأكثـر ارتباطـاتعتبر ال
یعنــي رؤیــة المســتقبل ا الإداریــة، والتخطــیطالمســائل التــي تعتمــد علیهــا الدولــة الجزائریــة فــي عملیاتهــ

إلــى تحسـین الإطـار المعیشـي وترقیـة البیئــة توتهـدف المخططـا،1الإسـتعداد لمواجهتـهو واستشـرافه،
،)الفـرع الاول(ضریة والمتمثلة في مخطط التهیئة الساحلیة لمناطق التوسع و المواقـع السـیاحیةالح

،)الفــــرع الثالــــث(ومخطــــط التــــدخل لحمایــــة الســــاحل،)الفــــرع الثــــاني(و مخطــــط تهیئــــة الشــــاطئ
).(الفرع الخامسي ومخطط شغل الاراض،الفرع الرابع)والمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر (

الفرع الأول
مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع والمواقع السیاحیة

اكمــــــ86-07رقــــــم مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي 02ورد تعریــــــف هــــــذا المخطــــــط فــــــي المــــــادة 
یقصد بمخطط التهیئة السیاحیة، مجموع القواعد العامة والخاصة بتهیئة واستعمال منطقة «یـأتي:

. 122ص،مرجع سابق،بن أحمد عبد المنعم-1
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وكـــذا الإرتفاقـــات المطبقـــة فیمـــا یخـــص توســـع ســـیاحیة والمواصـــفات الخاصـــة بـــالتعمیر والبنـــاء
.1لمبنیة حسب الطابع السیاحي للموقعاستعمال وحمایة الأملاك والعقارات ا

المتعلـق بمنـاطق التوسـع والمواقـع السـیاحیة 03-03رقـمقانونالمن07تضیف المادة و
أنه، یمنع كل استعمال أو استغلال لهـذه المنـاطق یـؤدي إلـى تشـویه طابعهـا السـیاحي ولاشـك على 

ــــاء تــــدخل ضــــمن هــــذا النــــوع مــــن الاســــتغلال، وعلیــــه یجــــب أن یخضــــع  بنــــاء ي أأن أعمــــال البن
فات مخطـــط ل الأراضـــي القابلـــة للبنـــاء بمنـــاطق التوســـع والمنـــاطق الســـیاحیة إلـــى مواصـــأو اســـتغلا

كمـــا أنــــه یـــتم شــــغل واســــتغلال ، 2المشـــار الیــــهالقــــانونمـــن 29التهیئـــة الســــیاحیة حســـب  المــــادة 
ل احترام قواعد التهیئة والتعمیر.یكون في ظالأراضي الموجودة داخل هذه المناطق 

المخطـــط بقـــرار مـــن الـــوزیر المكلـــف بالســـیاحة لكـــل منطقـــة توســـع إعـــداد هـــذا یكـــون حیـــث 
ســـیاحیة محــــددة ومصــــرح بهــــا والمصــــنفة بانتظــــام، تحــــدد فیــــه توجهــــات التهیئــــة القائمــــة والمحتملــــة 
لتجهیزات المصلحة العامة. المنشآت القاعدیة وتحدید إجراءات ومواعیـد إعـداده، شـكله، موضـوعه، 

.3صالح والمؤسسات والجمعیات المشاركة في إعدادهمضمونه، وكذا قائمة الإدارات والم

، یحدد كیفیات إعداد مخطط التهیئة بمناطق 2007مارس 11مؤرخ في 86- 07من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1
.2007مارس14في صادر17المواقع السیاحیة، ج رعددالتوسع و 

كام دون الإخلال بالأحنه"أالتوسع و المواقع السیاحیة على المتعلق بمناطق03-03من القانون 29تنص المادة -2
التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول والمتعلقة بالتهیئة و التعمیر،یجب أن یخضع بناء و إستغلال الأراضي القابلة 

للبناء بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة إلى مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة ".
المستوى المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الساحل على الآلیات القانونیة لحمایة،كاتیةلمریو زینة، أوشیش-3

بجایة،الحقوق، فرع القانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،
.39-38ص، ص2015
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الفرع الثاني
مخطط تهیئة الشاطئ

تهیئـة وتسـییر المنطقـة السـاحلیة فـي البلـدیات المجـاورة للبحـر، مـن قصد هذا المخطط أوجد
أجل حمایة الفضاءات الشاطئیة لاسیما الحساسة منها ویتضمن جمیع الأحكام المحددة في القوانین 

المتعلــق بتحدیــد القواعــد 02-03قــانون المــن 18المــادةحیــث نصــت والتنظیمــات المعمــول بهــا، 
یجب أن یكون كل شاطئ مفتوح :« يعلى ما یلل السیاحیین للشواطئالعامة للاستعمال والاستغلا

ــف الأمــاكن المشــغولة  والمرافــق  ــه مختل ــة تراعــى فی ــوفرا علــى مخطــط تهیئ للســیاحة محــددا ومت
تحـدد شـروط إعـداد ،للامتیازاتأو أجزاء خاضعة ءومختلف الاستعمالات بما فیها جز والتجهیزات

.20091سنة الذي صدر،عن طریق التنظیمهتنفیذهذا المخطط ومحتواه وكیفیات 

ویلــزم یســتغل بحكــم شســاعته وطبقــا لمخطــط تهیئــة مــن قبــل مشــغل واحــد أو أكثــر یمكــن أن
الامتیــاز، ویــتم تهیئــة الشــاطئ الــذي یرفــق بارتفاقــاتبــاحترام مخطــط الامتیــازصــاحب أو أصــحاب 

تحدیـــد أجـــزاء أو مســـاحات مـــن الشـــاطئ لتكـــون محـــل امتیـــاز بقـــرار مـــن الـــوالي المخـــتص إقلیمیـــا 
المتعلـق 02-02مـن القـانون 19لیها في المـادة صوص عنمن اللجنة الوطنیة الماقتراحبناءاعلى 

.2، وطبقا لمخطط تهیئة الشاطئبحمایة الساحل وتثمینه
الفرع الثالث

التدخل لحمایة الساحلمخطط 
المشرع مخططات للتدخل المستعجل فیمـا یخـص حـالات التلـوث فـي السـاحل أو فـي أحدث

المنـاطق الشــاطئیة وفــي حـالات تلــوث أخــرى فـي البحــر تســتدعي التـدخل المســتعجل بموجــب المــادة 
، وتــدعیمها لــذلك أنشــأ مجلــس للتنســیق و تثمینــهالمتعلــق بحمایــة الســاحل02-02مــن القــانون 33

اطئ ومحتواه وكیفیات ، یحدد شروط إعداد مخطط تهیأة الش2009ابریل سنة 7مؤرخ في 114-09مرسوم تنفیذي رقم -1
.2009ابریل 8صادر في 21تنفیذه، ج ر ج ج، عدد

، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق.02- 02من القانون 4فقرة 22المادة -2
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الشاطئ في المناطق الشاطئیة أو الساحلیة الحساسة أو المعرضة لمخاطر بیئیـة خاصـة، مـن أجـل 
.1تعبئة جمیع الوسائل الضروریة لذلك

الفرع الرابع
ي للتهیئة والتعمیرالمخطط التوجیه

یعتبــــر ،المتعلــــق بالتهیئــــة والتعمیــــر29-90مــــن القــــانون 30إلــــى 16مــــن خــــلال المــــواد 
توجهـات الداة للتخطیط والتسییر المجالي والحضري، تحدد فیه أالمخطط التوجیهي التهیئة والتعمیر 

، فــــي إطــــار ترشــــید اســــتعمال للتعمیــــرالأساســــیة للسیاســــیة العمرانیــــة وضــــبط التوقعــــات المســــتقبلیة 
من القـانون 16التنمیة وهذا حسب المادة الأراضي آخذ بعین الاعتبار تصامیم التهیئة ومخططات

90-292.
بـــبعض الأقـــالیم مثـــل الســـاحل بحكـــم أن یعتنـــيیمكـــن للمخطـــط التـــوجیهي للتهیئـــة والتعمیـــر

طبیعته وأهمیته وهشاشته، وإن هذا المجال یكون محل حمایة خاصة، حیـث یجـب أن تكـون ظـاهرة 
یــث أن حقــوق البنــاء تخضــع إلــى شــروط فــي المخطــط التــوجیهي للتهیئــة والتعمیــر ولــه حمایــة مــن ح

خاصـة فـي حــدود البنایـات التــي تكـون مطابقـة مــع طبیعـة هــذه المجـالات مثـل الســاحل الـذي یســمح 
.3التي تتطلب مجاورة الماءبالبنایات 

المتعلـــق بتحدیـــد شـــروط وكیفیـــات 206-07مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 02وطبقـــا للمـــادة 
البنــاء وشــغل الأراضــي علــى الشــریط الســاحلي وشــغل الأجــزاء الطبیعیــة المتاخمــة للشــواطئ وتوســیع 

ساس كیفیات شغل الاراضي أالمنطقة موضوع منع البناء علیها، حیث تعتبر دراسة وتهیئة الساحل 
مـن 03لبناءات في الفضاءات الساحلیة و حسب الحالات المنصوص علیهـا فـي المـادة أو إنجاز ا
الأجــزاء الســالفة الــذكر، فتوجــد ثــلاث منــاطق فــي الفضــاء الســاحلي وهــي:206-07رقــم المرســوم 

وكذا الكثبان المتاخمة والأشرطة ،الطبیعیة المتاحة للشواطئ والتي تساهم في الحفاظ على حركیتها

.140مرجع سابق، ص،بن أحمد عبد المنعم-1
.مرجع سابق بالتهیئة والتعمیر، تعلقی29-09من القانون رقم 16المادة -2
، حمایة الساحل في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة للحصول على شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري، مغرواي زهیر-3

.30، ص 2014،المدیةفارس،كلیة الحقوق، جامعة یحي
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المشـمول فـي والشـریط السـاحليمتـر )300متد على مسافة ثلاث مائة (ریط الشاطئ المشالرملیة،
.1كیلومترات)3مساحة ثلاث (

الفرع الخامس

مخطط شغل الأراضي
في صیلفیحدد مخطط شغل الأراضي بالت« بأنه:29-90من قانون 31المادة عرفت

.2»استخدام الأراضي والبناءیر حقوق إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعم
داة من خلالها یتحدد الشكل الحضري لكل أمخطط شغل الأراضي عبارة عن یعتبر وعلیه 

منطقة من خلال تنظیم حقوق البناء وكذا تبیان استعمالاتها لاسیما فیما یتعلق بنوع المباني 
المقررة علیها والارتفاقاتالمرخص بها وحجمها ووجهتها وحقوق البناء المرتبطة بملكیة الأراضي 

والنشاطات المسموح بها إلى غیرها من التوجهات الأساسیة التي یجب أن تنطبق مع التوجهات 
.3الواردة في المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

المفـروض السـاحل مـن راضي بالخصوصـیة ضـمن انشـغالات حمایـةالأیتمیز مخطط شغل 
من تحدید الفضاءات ذات المیزات، والفضاءات القریبة من الشاطئ، ذلك مـن أجـل posأن یمكن 

الحفـــاظ علـــى الفضـــاءات ذات المیـــزات لهـــذا الإقلـــیم، وتلـــك المتخصصـــة لترتیـــب تقطعـــات التعمیـــر 
بالتحدیــد الــدقیق للقطــع الأرضــیة الخاصــة للفضــاءات البــارزة والفضــاءات القریبــة مــن الشــاطئ، كمــا 

دیــد الفضــاءات القریبــة مــن الشــاطئ مــن أجــل الحفــاظ علــى الفضــاءات بتمدیــد یســمح كــذلك فــي تح
م، إذا كانت حساسـیة الأوسـاط والأخطـار المرتبطـة بـانجراف 100عرض الشریط الساحلي المحمي 

.4الشواطئ 

، ساحليیحدد شروط وكیفیات البناء وشغل الأراضي على الشریط ال، 206- 07من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1
رجع سابق.م
سابق.مرجع یتعلق بالتهیئة و التعمیر،،29-09من القانون 31المادة -2
،دكتوراه الل شهادة إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر الجزائري، أطروحة مقدمة لنی،عربي باي یزید-3

.106ص ، 2015،نةلخضر، باتجامعة الحاج كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون عقاري،
.34سابق، ص ، مرجع مغراوي زهیر-4
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المطلب الثاني

كآلیة لحمایة المناطق الشاطئیةالضــــــــــبــــــــــط الإداري

ة التــي تقــوم بهــا الجهــات البیئــي عبــارة عــن مجموعــة مــن التــدابیر الوقائیــإن الضــبط الإداري 
ذلـك مـن خـلال و یكون الإداریة لمنع الإضرار بالبیئة و حمایتها من كل أشكال الثلوث و التدهور، 

المحافظـة لمساس بالبیئـة بمـا یكفـل حمایتهـا و االإجراءات الإحترازیة التي تؤذي إلى منع وقوع جرائم
فحــة أســباب الإضــرار بهــا ، ومــن تــم تحقیــق الأمــن العــام ، والصــحة العامــة، والســكینة علیهــا ومكا

.1العامة للمجتمع

إلـى نظـام سـیتم التطـرقتبیان النصوص الواجب إتباعها لحمایة المنـاطق الشـاطئیة،لوعلیه
(الفرع التأثیر)، وإلى دراسة نظام الإلزام ودراسة مدى التأثیر وموجز الفرع الأولالتراخیص والحظر(

).(الفرع الثالثیر)، وكذا نظام التقار الثاني

الفرع الأول
نظام التراخیص والحظر

عتمد المشرع الجزائري في المجال البیئي على نظامي التراخیص و الحظر، اللـذان یهـدفان ا
إلى الوقایة من الأضرار التي تشـكلها مختلـف النشـاطات التـي مـن شـأنها إلحـاق الأضـرار بمكونـات 
البیئة، ومنها الساحل بشكل عام و المناطق الشاطئیة بصفة خاصة.                               

اللـذان )(ثانیـاالحظـرنظـام و )أولا(التراخیصطرق في هذا الفرع إلى كل من نظامتسیتم الو 
یعتبران من الوسائل الإداریة التي تقوم بها السلطات الإداریة اتجاه المخالف.

تخصص قانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،،مایة البیئة في التشریع الجزائري، آلیات الضبط الإداري لحمعیفي كمال-1
.56-55ص ص ،2011،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةإداري وإدارة عامة،
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نظام التراخیص-أولا
الضــبط الإداري باعتبــاره مــن أكثــر الأســالیب اســتعمالا فــي نطــاقیعتبــر أســلوب التــرخیص 

عملا من الأعمال القانونیة، وعلیه فهو ذلك الإذن الصادر من الإدارة المتخصصـة لممارسـة نشـاط 
یحـــددها القـــانون زمـــة التـــي معـــین، حیـــث تقـــوم الإدارة بمـــنح هـــذا التـــرخیص إذا تـــوفرت الشـــروط اللا

.1لمنحها

نجـد أسـلوب التـرخیص ، حیـثتضمن التشـریع الجزائـري الكثیـر مـن الأمثلـة فـي هـذا المجـال
فــي قــانون المیــاه، كمــا نجــده كــذلك فــي قــانون التهیئــة العمرانیــة والتعمیــر، وأیضــا فــي قــانون حمایــة 

)، 1، والتــي تتمثــل فــي رخصــة البنــاء (2البیئــة، وعلیــه سنقتصــر علــى أهــم تطبیقــات هــذا الأســلوب
).4) ورخصة استغلال الشاطئ(3)، رخصة الصب(2رخصة إستغلال المنشآت المصنفة(

الشاطئیة رخصة البناء وعلاقاتها بحمایة المناطق -1

المعـــدل والمـــتمم بموجـــب القـــانون المتعلـــق بالتهیئـــة والتعمیـــر29-90رقـــمبـــالعودة للقـــانون
ناك علاقة وثیقة بـین المنـاطق الشـاطئیة الـذي تعـد جـزء مـن السـاحل أن ه، یظهر جلیا 05-04رقم

من أهـم الـرخص التـي تـدل علـى الرقابـة السـابقة علـى الوسـط الطبیعـي، كمـا التـي هـیورخصة البناء
أكـد أیضـا هـذا القــانون علـى ضـرورة الحصـول علــى رخصـة البنـاء مـن طــرف الهیئـة المختصـة قبــل 

و إدخال أي تعدیل أو ترمیم للبناء. الشروع في إنجاز بناء جدید أ

فــیمكن تعریــف رخصــة البنــاء بأنهــا ذلــك القــرار الصــادر مــن الســلطة المختصــة قانونــا تمــنح 
بإقامة بناء جدید أو تغییر بنـاء قـائم قبـل البـدء فـي الحق للشخص طبیعیا كان أو معنویابمقتضاها 

.3یجب أن تحترم قواعده قانون العمرانيأعمال البناء الت

.27، مرجع سابق، صكاتیةلمریو زینة، أوشیش-1
.69مرجع سابق، ص ،معیفي كمال-2
.12، ص2005، ار الفجر، القاهرةدالطبعة الاولى،، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها،عزري الزین-3
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هنــاك بعــض المجــالات المتعلقــة بمــنح رخصــة البنــاء نصــت علیهــا بعــض القــوانین الخاصــة 
14و13، 12ویظهر من خلال المـواد المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02رقم منها القانون 

حیث أنه یمنع التوسع الطولي للمحیط العمراني للمجمعات السكنیة المتواجدة على الشریط الساحلي 
من الشریط السـاحلي، كمـا یمنـع التوسـع فـي مجمعـین ) كیلومترات03(على مسافة تزید على ثلاثة 

یلـومترات ك)05(سكانیین متجاورین على الشریط الساحلي إلا إذا كانت المسافة الفاصـلة تبلـغ خمـس
والبنـاءات على الأقل من الشریط الساحلي، كمـا تضـمن أیضـا مـع مراعـاة علـو المجمعـات السـكانیة

.1المدن الساحلیةعلى مرتفعات 

رخصة استغلال المنشآت المصنفة-2

المتعلــق بحمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة 10-03مــن القــانون 18المــادة تشــیر 
تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقـالع الحجـارة والمنـاجم، «على ما یلي:

. وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها أو یملكهـا كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي، عمـومي أو خـاص
والتـــي قـــد تتســـبب فـــي أخطـــار علـــى الصـــحة العمومیـــة والنظافـــة والأمـــن والفلاحـــة والأنظمـــة البیئیـــة 

.2»ة والمواقع والمعالم والمناطق الصناعیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجواروالموارد الطبیعی

الـــذي 198-06مـــن المرســـوم رقـــم 02وجـــاءتعریف المنشـــآت المصـــنفة فـــي نـــص المـــادة 
.3یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة

سابق.مرجع ،یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02من القانون 14و، 13، 12أنظر المواد -1
.، مرجع سابقة في اطار التنمیة المستدامةیتعلق بحمایة البیئ،10- 03ن من القانو 18أنظر المادة -2
، یضبط التنظیم المطبق على 2006ماي 31مؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة جاء في -3

مجموع المؤسسة المصنفة هي "أن:2006جوان 26صادر بتاریخ 37دد ، ج ر علحمایة البیئةالمؤسسات المصنفة
منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنوي خاضع ،منطقة الإقامة والتي تتضمن

للقانون العام أو الخاص، یحوز للمؤسسة والمنشآت المصنفة التي تتكون منها أو یستغلها أو أوكل استغلالها إلى 
لمنشآت المصنفة في كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدة أنشطة، من النشاطات شخص آخر، وتتمثل ا

المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة والمحددة في التنظیم المعمول به ".
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وقـد اسـتثنى مـن عي جدیـد علـى السـاحل ایمنع أي نشاط صن02-02رقمكما جاء القانون
الإقلیم وهذا مـا تضـمنته تالأنشطة الصناعیة والمرفئیة ذات الأهمیة الوطنیة التي تنص علیها أدوا

المتعلــق بحمایــة البیئــة فقــد حــددت 10-03مــن القــانون 19، وبالإشــارة إلــى المــادة 1منــه15المــادة 
ى خطورتها أو الأضـرار الجهة المختصة بتسلیم رخصة استغلال المنشآت المصنفة وذلك بالنظر إل

:"تخضع المنشآت المصنفة، فجاء نص المادة كما یلي التي تنجم عن استغلال إلى ثلاثة أصناف 
، لتــرخیص مــن الــوزیر و المضــار التــي تنجــر عــن إســتغلالهاحســب أهمیتهــا وحســب الأخطــار أ

أوليالمعنــي عنــدما تكــون هــذه الرخصــة منصوصــا علیهــا فــي التشــریع المعمــول بــه، ومــن الــوا
وتخضـع لتصـریح لـدى رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي المعنـي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

."المنشآت التي لا تتطلب إقامتها دراسة تأثیر ولا موجز التأثیر

رخــــصـــــــة الصــــــب-3
أو التصریف أحد الأسالیب القانونیة الوقائیة للحد من النشـاطات التـي الصب تعتبر رخصة 

خطـــرا علـــى المـــوارد المائیـــة، ولـــم یحـــدد المشـــرع فـــي قـــانون المیـــاه ولا فـــي قـــانون حمایـــة البیئـــة تعـــد
الـذي 141-06رقـم المرسـوم التنفیـذي فـي إلى تعریفه ، لكنه أشار2المقصود بالتصریف أو الصب

یقصـــد فـــي مفهـــوم هـــذا المرســـوم «بقولـــه:صـــناعیة الســـائلةیضـــبط القـــیم القصـــوى للمصـــبات ال
الصناعیة السائلة كل تـدفق وسـیلان وقـذف وتجمـع مباشـر أو غیـر لسـائل یـنجم عـن بالمصبات 

.3»نشاط صناعي

قـذف أو صـب ، یمنـع المشـرع كـل عملیـة تتعلـق بتصـریف أو12-05وبموجب قانون المیاه
أیة مادة في عقارات الملكیة العامة للمیاه، خاصة منهـا إفـرازات المـدن والمصـانع التـي تحتـوي علـى 

، مرجع سابق.یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02من القانون رقم 15المادة -1
.82صمرجع سابق،،كمالمعیفي-2
، یضبط القیم القصوى للمصبات 2006أفریل 19مؤرخ في 141- 06من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -3
.2006افریل 28بتاریخ صادر26عدد،ج جلصناعیة السائلة، ج را
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علــى إلزامیــة وضــع منشــآت تصــفیة ملائمــة لاســیما الوحــدات 47المــادة تــنصمــواد صــلبة، حیــث 
.1الصناعیة التي تعتبر تفریغاتها ملوثة

رخصة استغلال الساحل والشاطئ-4
یخضــع للتنظــیم كــل شــغل للأجــزاء «علــى أنــه:17فــي مادتــه 02-02رقــم نــص القــانون 

للشواطئ، كما تتخـذ مصـالح مختصـة جمیـع التـدابیر الضـروریة للحفـاظ علـىالطبیعیة المتخامة
ــــة الــــذي یحــــدد القواعــــد العامــــة 02-03القــــانون جــــاء فــــي . كمــــا 2»الشــــواطئ، والأشــــرطة الرملی

یرخص فتح الشاطئ للسباحة منه أنـه :"19لسیاحیین للشواطئ في المادة اللإستعمال و الإستغلال
"، كمـا یكـون یمیـا بنـاء علـى إقتـراح لجنـة ولائیـة تنشـأ لهـذا الغـرضبقرار من الـوالي المخـتص إقل

الشواطئ بموجب حق الإمتیاز عن طریـق مزایـدة مفتوحـة، وفقـا لـدفتر الشـروط الـذي یحـدد ستغلالإ
المواصــفات التقنیــة والإداریــة والمالیــة للإمتیــاز، ویمــنح الإمتیــاز بقــرار مــن الــوالي المخــتص إقلیمیــا 

، فیخضـع اســتغلال الشـواطئ وترقیــة النشـاطات الســیاحیة فــي 3علــى اقتـراح مــن اللجنـة الولائیــةبنـاءا
هــذه الفضــاءات  للقواعــد الصــحیة وحمایــة المحــیط ویكــون صــاحب الإمتیــاز ملــزم بــاحترام مخطــط 

.4تهیئة الشاطئ الذي یرفق باتفاقیة الإمتیاز

-80معدل ومتمم بموجب القانون ه، ، یتعلق بالمیا2005أوت 4، المؤرخ في 12-05من قانون رقم 47أنظر المادة -1
11مؤرخ في 06- 09، و القانون رقم 2008ینایر 27، صادر في 04، ج ر ج ج عدد 2008ینایر 23مؤرخ في 03

.2009أكتوبر 14صادر في 59، ج ر ج ج عدد 2009أكتوبر 
یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، مرجع سابق.02-02من قانون رقم 17أنظر المادة -2
الذي یحدد القواعد العامة للإستعمال و الإستغلال السیاحیین 02-03من القانون رقم 4الفقرة 22تنص المادة -3

یتم تحدید أجزاء أو مساحات  من الشواطئ لتكون محل إمتیاز، بقرار من الوالي المختص إقلیمیا بناء للشواطئ على:" 
. من هذا القانون، وطبقا لمخطط تهیئة الشاطئ"19لمادة على إقتراح من اللجنة الولائیة المنصوص علیها في ا

.89، ص 2003، الجزائرعات العقاریة، د ط، دار هومة، ، حمدي باشا عمر، المناز زروقي لیلى-4
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نـــــظـــــــام الحـــــــظــــــــــر-ثانیا
یقصد بالحظر الوسیلة التي تلجأ إلیها سلطات الضبط الإداري تهدف من خلالها منع إتیـان 
بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها، كحالة حظر المرور فـي اتجـاه معـین أو 

.1منع وقف السیارات في أماكن معینة
الإداریـة، وهـذه الأخیـرة مـن فالحظر وسـیلة قانونیـة تقـوم الإدارة بتطبیقـه عـن طریـق القـرارات

أنه شـــأن التـــرخیص الإداري، تصـــدرها الإدارة بمـــا لهـــا مـــن إمتیـــازات الأعمـــال الإداریـــة الإنفرادیـــة شـــ
.2السلطة العامة

كمـا تعتبــر وسـیلة تلجــأ إلیهــا سـلطات الضــبط الإداري وتهـدف مــن خلالهــا منـع إتیــان بعــض 
للحظر صورتان:و ،3التصرفات بسبب خطورتها التي تنجم عن ممارستها

لقالحظر المط-1
االعدید من القواعد منع من خلالها إتیان بعض التصرفات التي لهالجزائريأرسى المشرع

من القانون رقم 12فنجد أن المادة شاطئیة و كذلك على مستغلیها،لاالمناطقخطورة كبیرة على 
یمنعالسیاحیین للشواطئ تنص أنه"الذي یحدد القواعد العامة للإستعمال و الإستغلال03-02

، و بمحاذاتها".الشواطئ، و/أو الفلاحیة فيالصناعیة، و/أوالمنزلیةرمي النفایات
كما یحظر على كل مستغل للشواطئ القیام بأي عمل یمس الصحة العمومیة أو إتلاف نوعیة 

.4المیاه
جمیع البناءات وأشغال التهیئة على مستوى المناطق الشاطئیة ماعدا المنشآت وكذلك تمنع

أو البناءات الخفیفة الضروریة لتسییر أعمال الفضاءات المذكورة وتشغیلها وتثمینها.

.407، ص 2000ج، الجزائر، مد، الجزء الأول: النشاط الإداري، ، القانون الإداريعوابدي عمار-1
.85سابق، ص مرجع ،معیفي كمال-2
ماجستیر في لنیل شهادة ال، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة دراسة على ضوء التشریع الجزائري، مذكرةحمیدة جمیلة-3

.102، ص 2001جامعة سعد دحلب، البلیدة،كلیة الحقوق،الحقوق،
جع سابق. مر یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ،10-03من القانون رقم 10المادة -4
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الحظر النسبي-2
ویكــون عنــدما یــنص المشــرع علــى منــع إتیــان بعــض التصــرفات التــي مــن شــأنها الإضــرار 

تم استیفاء بعض الشروط فیرخص بتلك الأعمال إذا كانـت تلـك الشـروط تكفـل حمایـة بالبیئة إلا إذا 
بعض التطبیقات للحظر في القطاع السیاحي لحمایة البیئة.فیوجد،1البیئة

ففــــي مجــــال الاســــتغلال الســــیاحي للشــــاطئ یمنــــع فــــتح الشــــواطئ للجمهــــور عنــــدما یتســــبب 
.2ي هشاستغلاله في إتلاف منطقة محمیة أو موقع إیكولوج

كمــا یمنــع علــى صــاحب الإمتیــاز نــزع أو اســترجاع الرمــل أو الحصــى مــن الشــواطئ ویمنــع 
مــن القــانون 32ء فــي نــص المــادة بنایــة أو منشــآت قــارة أو ثابتــة وهــذا حسـب مــا جــاعلیـه أن یشــید 

.023-03رقم
الفرع الثاني

نظام الإلزام ودراسة مدى التأثیر وموجز التأثیر
یلجأ المشرع الجزائري من أجل الحد من تلوث البیئة وبصفة خاصة المناطق الشاطئیة ،إلى 
فـــرض بعـــض الأنظمـــة والإجـــراءات القبیلـــة وذلـــك لضـــمان المحافظـــة علـــى هـــذه المناطق،فنجـــد أن 

.)ثانیاوموجز التأثیر() ودراسة مدى التأثیرأولاالمشرع أقر كل من نظام الإلزام(
نـــــظــــــام الإلـــــزام-أولا

إن الإلزام هو عكـس الحظـر كونـه إیجـابي لا یتحقـق هدفـه إلا بإتیـان التصـرف الـذي یوجبـه 
المنشــآت بالقیــام بعمــل إیجــابي معــین لمنــع جــال حمایــة البیئــة إلــزام الأفــراد و ویعنــي فــي م،4القــانون

. 5تلویث عناصر البیئة المختلفة أو حمایتها

.86مرجع سابق، ص ، معیفي كمال-1
الاستغلال السیاحیین للشواطئ، مرجع یتعلق بتحدید القواعد العامة للاستعمال و ،02- 03من القانون 09أنظر المادة -2

سابق.
.، المرجع نفسه02-03من القانون32المادة -3
، ص 1997، نبالدار الجامعیة للطباعة والنشر، دط،، مبادئ أحكام القانون الإداري، دابراهیم عبد العزیز شیحا-4

788.
، حمایة البیئة في ظل التنمیة المستدامة للسیاحة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، خروبي سلیمان-5

.82ص ،2014فرع قانون البیئة والعمران،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، فنجـده الشـواطئلاسـتغلال، المحـدد للقواعـد العامـة 02-03رقـمالقـانون احكـامبالعودة إلـى
ینص على مجموعة من الالتزامات تقـع علـى صـاحب امتیـاز الشـاطئ منهـا حمایـة الحالـة الطبیعیـة 

.1وإعادة الأماكن إلى حالتها بعد انتهاء موسم الاصطیاف

یة ،أن تسهر علـى توجیـه توسـع المراكـز كما یلزم المشرع الجزائري الدولة والجماعات الاقلیم
الحضــریة القائمــة نحــو منــاطق بعیــدة عــن الســاحل و الشــاطئ البحــري، كمــا یلزمهــا بالســعي لتحویــل 

.2المنشآت الصناعیة القائمة التي یعد نشاطها مضرا بالبیئة الساحلیة إلى مواقع ملائمة

عند إنجاز بعض المشاریعدراسة مدى التأثیر وموجز التأثیرإشتراط - ثانیا
مجموعــة مــن الدراســات أنهــا"لقـد عــرف الــدكتور یحیــى عبــد الغنــي أبــو الفتــوح دراســة التــأثیر 

البیئیــة و القانونیــة تحقیقــا ،المالیــة،الفنیــة،تبــدأ بدراســة فكــرة المشــروع مــرورا بجوانــب جــدواه الســوقیة
جهـــة نظـــر الدولـــة مـــن جهـــة ، وو مـــن جهـــةلإختیـــار المشـــروع الأصـــلح مـــن وجهـــة نظـــر المســـتثمر

.3"أخرى

إجــراء دراســات مــدى التــأثیر وســیلة أساســیة لحمایــة البیئــة، لكونهــا الجزائــريعتبــر المشــرعا
المباشــرة للمشــاریع علــى التــوازن البیئــي، وكــذا تقــدیر الانعكاســات المباشــرة أو غیــر تهــدف لمعرفــة و 

.4على إطار ونوعیة معیشة السكان

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03رقمالقانونمن15اء نص المادة حیث ج
تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر أو لموجز التأثیر على :« على النحو التاليالمستدامة 

البیئـــة، مشـــاریع التنمیـــة والهیاكـــل والمنشـــآت الثابتـــة والمصـــانع والأعمـــال الفنیـــة الأخـــرى وكـــل 
الأعمــال وبــرامج البنــاء والتهیئــة، التــي تــؤثر بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــورا أو لاحقــا علــى 

، مرجع سابق.02-03من القانون رقم30المادة -1
، مرجع سابق.یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه02-02من القانون 04المادة -2
لیة العامة، ، مالیة)، قسم الماالمشروعات (بیئیة، تسویقیةسس وإجراءات دراسة جدول أ، یحیى عبد الغني أبو الفتوح-3

.10ص ،1999، ، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة1ط كلیة التجارة،
.91، مرجع سابق صبن أحمد عبد المنعم-4
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واع والموارد والأوسـاط والفضـاءات الطبیعیـة والتوازنـات الإیكولوجیـة وكـذا البیئة، لاسیما على الأن
.1»معلى إطار ونوعیة المعیشة، تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظی

الفرع الثالث
نظـــــام التـــــقاریــــــــر

وإزالتهـــا، المتعلـــق بتســـییر النفایـــات 19-01الجزائـــري فـــي إطـــار القـــانون رقـــم ألـــزم المشـــرع 
المنتجون أو حـائز النفایـات الخاصـة الخطـرة بالتصـریح للمكلـف بالبیئـة "منـه: 21بموجب المادة 

علــیهم تقــدیم بصــفة دوریــة ببالمعلومــات المتعلقــة بطبیعــة وكمیــة وخصــائص النفایــات، كمــا یجــ
عـة لتفـادي ات العملیـة المتخـذة والمتوقالمعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایـات، وكـذلك الإجـراء

مشرع المخالفة هذا الإجراء عقوبة مالیة تتراوح ، بأكبر قدر ممكن وقد قرر الإنتاج هذه النفایات 
ـــري (5000مـــن ( ـــار جزائ ـــف دین ـــة أل ـــى مئ ذا الأســـلوب اســـتحدثه المشـــرع هـــو ،"2)100000) إل

التـي یمكـن أن تشـكل خطـرا علـى الجزائري سعى مـن خلالـه إلـى فـرض رقابـة لاحقـة علـى الأنشـطة 
.3البیئة

المطلب الثالث
الــــــوســـــائـــــــل المـــــــالیـــــة

ت الملوثـــة مـــن أجـــل العمـــل علـــى تصـــحیح نشـــاطاتهاآتلجـــأ التشـــریعات إلـــى تشـــجیع المنشـــ
الأولیـة المضرة بالبیئة باللجوء إلى أفضل التقنیات الحدیثـة التـي تسـاهم فـي خفـض الطاقـة و المـواد 

، اتها بما یساعد على تخفیض الثلوثالآمنة لنفایق نظام كفیل بالمعالجة السلیمة و المستعملة و تطبی

یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق.10-03من القانون رقم 15المادة -1
عدد ج جراقبتها وإزالتها، ج رمو یتعلق بتسییر النفایات ،2001دیسمبر12مؤرخ في ،19- 01من القانون 21المادة -2

.2001دیسمبر 15بتاریخ ، صادر77
.12، ص مرجع سابق، خروبي محمد-3
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نظــام جبایــة بیئیــة وذلــك یكــون عــن طریــق .1نظیــر إســتفادتها مــن إعانــات مالیــة وإعفــاءات جبائیــة
.(الفرع الثاني)و مبادئه(الفرع الأول)

الفرع الأول
البیــــئیــــةالجبـــــایةظامـــــن

ــ ةیقصــد بــالتحفیزات البیئیــة مجمــوع المــنح المادیــة أو المعنویــة التــي تقــدمها الجهــات الإداری
المعنیــة بحمایــة البیئــة لكــل مــن یقــوم بأعمــال أو تصــرفات مــن شــأنها أن تســاعد فــي حمایــة البیئــة 

.2وعناصرها من التلوث
زات الضـــریبیة موجهـــة لتشـــجیع مجموعـــة مـــن التحفیـــ20043كمـــا أقـــر قـــانون المالیـــة لســـنة 

، حیــــث تســــتفید المؤسســــات تحویــــل ضــــغط النشــــاطات الملوثــــة المتواجــــدة فــــي المنــــاطق الســــاحلیة 
المتوســـطة ،مـــن تخفـــیض علـــى إجمـــالي مبلـــغ الضـــریبة المطبـــق علـــى أربـــاح الشـــركات الصـــغیرة و 

ه الولایـات بنسـبة مستوى هـذالمستحقة على الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد و الخدمات المقامة على 
ئــة لفائــدة افــي الم20ئــة لفائــدة النشــاطات الإقتصــادیة فــي ولایــات الهضــاب العلیــا ، وافــي الم15

، وتســـتثنى مــــن هــــذا الإجــــراء 2004ولایـــات الجنــــوب لمــــدة خمــــس ســـنوات ابتــــداءاً مــــن أول ینــــایر 
4المؤسسات العاملة في مجال المحروقات.

36بحمایــة الســـاحل وتثمینــه، فنجــد أن المـــادة ، المتعلــق02-02رقـــم ومــن خــلال القــانون 
تؤســـس تـــدابیر تحفیزیــــة اقتصـــادیة  وجبائیـــة  تشـــجع علـــى تطبیــــق :« التـــي تـــنص علـــى أنـــه

الإیكولوجیـة، فـي إطـار السیاسـیة التكنولوجیات غیر الملوثة، ووسائل تتوافق واستدخال التكالیف 

،مرجع سابقل من التلوث في التشریع الجزائري، ، الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحبن صالح محمد الحاج عیسى-1
.270ص

.275المرجع نفسه، ص-2
29، صادر في 83، ج ر ج ج عدد 2004یتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28مؤرخ في 22- 03قانون رقم -3

.2003دیسمبر 
نفسه.قانون المن 08المادة -4
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من خلال هذه المـادة أن نیفیتب،1»طئیةالوطنیة للتسییر المندمج والتنمیة للساحل والمناطق الشا
.)یاثان(ونظام الإعانة) أولا(الأنظمة التحفیزیة تتمثل في كل من نظام الإعفاء الجبائي

نظام الإعفاء الجبائي-أولا
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة إلى أنه یستفید 10-03رقمنص القانون 

تحــــدد بموجـــب القـــوانین المالیــــة، المؤسســـات الصــــناعیة التـــي تســــتورد مـــن حـــوافز مالیــــة وجمركیـــة 
التجهیزات التي تسمح فـي سـیاق صـناعتها أو منتجاتهـا بإزالـة أو تخفیـف ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري 

.2في كل أشكالهوالتقلیص من التلوث
القانون تنص أنه یسـتفید كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي ذات من 11ونجد أیضا أن المادة 

قــوم بأنشــطة ترقیــة البیئــة مــن تخفــیض فــي الــربح الخاضــع للضــریبة، علــى أنــه یحــد هــذا التخفــیض ی
.3بموجب قانون المالیة

نــــظـــام الإعــانـــات- ثانیا
الهبــات أو القــروض التــي تحفــز مســببي التلــوث و یتمثــل هــذا النظــام فــي المســاعدات المالیــة 

البیئــة، وتتجســد هــذه الإعانــات مــن خــلال الصــنادیق المكرســة بقــوانین اتجــاه علــى تغییــر ممارســاتهم 
المالیة المختلفة، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للصـندوق الـوطني للبیئـة وإزالـة التلـوث، الصـندوق الـوطني 

یتــولى الصــندوق الــوطني للبیئــة وإزالــة التلــوث تقــدیم الإعانــات فلحمایــة الســاحلة المنــاطق الشــاطئیة،
طة المســاهمة فــي تحویــل المنشــآت القائمــة نحــو التكنولوجیــات الخاصــة طبقــا لمبــدأ الموجهــة للأنشــ

عنـد المصـدر بشـكل خـاص، الوقایة، وكذا تمویـل أنشـطة مراقبـة الوضـع البیئـي بشـكل عـام والتلـوث 
بالإضــافة إلــى تمویــل الدراســات والبحــث العلمــي اللــذین تقــوم بهمــا مؤسســات التعلــیم العــالي ومكاتــب 

.4أو أجنبیةدراسات وطنیة

، مرجع السابق.ثمینهیتعلق بحمایة الساحل وت02-02من القانون رقم 36المادة -1
مرجع سابق.ة البیئة في اطار التنمیة المستدامة،یتعلق بحمای،10-03من القانون 76المادة -2
المرجع نفسه.11المادة -3
، الحمایة الإداریة للبیئة في تشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة أحمد سالم-4

.67، ص 2014محمد خیضر، بسكرة، 
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الفرع الثاني
مبـــادئ الجــــبایة البــیــئــة

الإعفـاءات سوم، وإنما یوجد فیها الحـوافز و الواقع أن الجبایة البیئیة لیست كلها ضرائب و ر 
، 1الجبائیــة التــي قــد یكــون لهــا أكبــر أثــر فــي إعتمــاد صــناعات ونشــاطات إقتصــادیة صــدیقة للبیئــة

و مبـــدأ أولا)علـــى مبـــدأین أساســـیین یتمـــثلان فـــي مبـــدأ الملـــوث الـــدافع (ة تقـــوم الجبایـــة البیئیـــحیـــث 
(ثانیا).المصفي

مبدأ الملوث الدافع-أولا
المــالي ءىالعبــیــرتبط ظهــور مبــدأ الملــوث الــدافع بالرغبــة الملحــة للســلطات العامــة فــي نقــل 

ظهــر فــي بدایــة الســبعینات مــن وقــد ،2للتكفــل بآثــار الثلــوث إلــى الشــخص الــذي یتســبب فــي إحداثــه 
حیـــث أشـــار القـــرن الماضـــي وذلـــك علـــى ضـــوء توصـــیات منظمـــة التعـــاون و التنمیـــة الإقتصـــادیة،

مـن المبـادئ العامـة لحمایـة البیئـة مبـدأ الملـوث الـدافع أن 10-03رقـمالجزائري في القـانون المشرع 
یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، «وعرفه على أنه:

.3»نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه الأماكن وبیئتها إلى حالتها الأصلیة

المــصـــــفيمبـــــدأ- ثانیا
ءات فــي شــكل إعفــابمقتضــى هــذا المبــدأ یتلقــى كــل مــن یســتجیب للضــوابط البیئیــة إمتیــازات

دیسـمبر 12المـؤرخ فـي 20-01في القـانون رقـم الجزائريوهو ما أقره المشرع ، 4علاوات مالیةأو 
أشـار إلـى إجـراءات محفـزة حیـث،57و تنمیة المسـتدامة، فـي المـادة المتعلق بتهیئة الإقلیم 2001

، مذكرة مقدمة وثفعالیة الجبایة البیئیة في تحفیز المؤسسات الإقتصادیة على حمایة البیئة من أشكال التل،الكربو هشام-1
عمقة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة ، تخصص دراسات جبائیة ومحاسبیة ممال متطلبات شهادة ماستر أكادیميلإستك

.16ص ،2013، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،روعلوم التسیی
2ROBIN Cécil , «La réparation des dommages causé par le naufrage de L’ERICA :un nouvel échec dans
L’application du principe-pollueur payeur »RJE,N 01,2003 .p50

سابق.مرجع یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة،،10-03من القانون 03المادة -3
4REDDAF Ahmed. « L’approche fiscale des problèmes de l’environnement », IDARA, N°1,2000, p 151.
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ترقیتهــا وفقــا تحــدد فــي إطــار قــوانین المالیــة، بغــرض تطــویر الفضــاءات والأقــالیم والأوســاط الواجــب 
.1لأدوات تهیئة الإقلیم المصادق علیها، إضافة إلى ذلك یمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالیة

ثانيالمبحث ال
لحمایة المناطق الشاطئیةالآلیات البعدیة

لقد توسعت مجالات تدخل الإدارة في تسییر وحمایة البیئة ، من كل أشكال الضرر الذي قد یمس 
بسلامتها ، فنجد وسائل وقائیة وأخرى ردعیة أو مایطلق علیها بالعقابیة ، دورها معاقبة كل من 

.2تسول له نفسه الإضرار بالبیئة و مخالفة آلیات حمایتها

اتالهیئـعدة وسائل إداریة تستعین بهـا فقد قررتالساحلشاطئ جزء لا یتجزأ منیعتبر الو 
ـــاطق البیئیـــة مـــن بینهـــا الشـــاطئ، حیـــث أن  ـــة وتعتبـــر كجـــزاء لمخالفـــة إجـــراءات حمایـــة المن الإداری
الإجــراءات الردعیــة فــي مجــال حمایــة البیئــة ســواء تــم تكییفهــا علــى أنهــا إجــراءات للضــبط الإداري 

الإجــراءات فـإن الهــدف واحــد فـي الحــالتین وهــو الحفـاظ علــى البیئــة أو جـزاءات إداریــة علـى مخالفــة 
بمختلف عناصرها.

إن الأدوات القانونیــــة التــــي تســــتعین بهــــا الإدارة كجــــزاء لمخالفــــة إجــــراءات حمایــــة المنــــاطق 
تبـدأ ، الشاطئیة تختلف بـاختلاف درجـة المخالفـة التـي یرتكبهـا الأفـراد فـي مواجهـة القاعـدة القانونیـة

أو ، أو وقــف النشـــاط كلیــا أو جزئیـــا، وقــد تصـــل إلــى حـــد إلغـــاء ة إخطـــار صــاحب المشـــروعبإلزامیــ
.3سحب الترخیص

كما أن المتمعن في قوانین المالیة یلاحظ آلیة جدیدة في ید الإدارة رسمها المشرع في قـانون المالیـة 
الصناعيیة خاصة لمواجهة التلویثوهو الرسم على التلویث كغرامة مال،19924لسنة 91-21

.108سابق، ص مرجع ،المنعمبن أحمد عبد-1
، الآلیات الوقائیة لتحقیق التنمیة المستدامة في المجال البیئي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في سعیدي عادل، سهیلي سلیم-2

الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة و الجماعات المحلیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.76، ص 2017عبد الرحمان میرة، بجایة ،

.106ع سابق، ص مرج،معیفي كمال-3
، صادر 65عدد ، ج ر ج ج1992تضمن قانون المالیة لسنة ی،1991دیسمبر 18مؤرخ في 25- 91قم القانون ر -4

.1991دیسمبر 18في 
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المطلب الأول
اتخاذ التدابیر الاداریةالإنذار في لزامیة اجراء إ

لعل أخف وأبسط الجزاءات التي یمكن أن توقع على من یخالف أحكام قـوانین حمایـة البیئـة  
یتضمن الإخطار بیان مدى خطورة العمل أو النشاط على البیئة وجسـامة الجـزاء الـذي و ،1خطارالإ

یمكن أن یوقع في حالة عدم الإمتثال.
كمــا یعتبــر مــن بــین الإجــراءات الأولیــة التــي تتخــدها الإدارة فــي مواجهــة المخــالفین لأحكــام 

ثـــم ذكـــر بعـــض )،الأول(الفـــرع لإنـــذارحمایـــة البیئـــة، ومـــن هنـــا یتوجـــب التطـــرق إلـــى المقصـــود با
.(الفرع الثاني)التي نصت علیها مختلف القوانین المعنیة بحمایة البیئةلإنذار تطبیقات أسلوب ا

الفرع الأول
لإنذارالمــقصـــود با

یقصد بالإخطار أو بالإعذار كأسلوب من أسالیب الرقابة الإداریة البعدیة ذلك الإجراء الذي 
المخـــالفین مـــن الأفـــراد أو المؤسســـات الـــذین یمارســـون نشـــاطا مـــن شـــأنه تســـتعین بـــه الإدارة لتنبیـــه 

الإضرار بالبیئة بغرض القیام بتصحیح الأوضاع لتفادي وقوع تلك الأضرار، وغالبا ما تكون عقوبة 
. 2، توقیع جزاءات إداریة أخرى أشد كالغلق أو إلغاء الترخیصلاستمرار في المخالفة رغم الإنذارا

الإخطار هو الحمایة الأولیة من الآثار السلبیة للنشاط قبل تفاقم الوضـع كما أن الهدف من
، ومـن جهـة أخـرى یعتبـر نظـام أكثر صرامة في حـق المتسـبب فـي ذلـكوقبل إتخاذ إجراءات ردعیة 

.3الإخطار من أخف القیود الوقائیة التي یمكن فرضها على ممارسة النشاط الفردي
ة تكمن في إعتباره وسیلة للتوفیق بـین أهـداف المسـتثمر ، للإخطار أهمیة بالغأكثر من ذلك

، وذلـك دون إغفـال مقتضـیات حمایـة البیئـة التـي ینبغـي الـربحالمتمثلة في مواصـلة الإنتـاج وتحقیـق 
.4التقید بها

.113، مرجع سابق، ص معیفي كمال-1
.147،ص 1994، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ماجد راغب الحلو-2

3-معیفي كمال، مرجع سابق، ص106.

أسیاخ سمیر، مرجع سابق، ص126. -4
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حمایة البیئة، حیث یتم وفي الواقع نجد أن هذا الأسلوب لدیه العدید مكن التطبیقات بغرض 
فــي اســتغلال الســیاحي للشــواطئ مــن الــوالي المخــتص إقلیمیــا فــي حالــة إخطــار صــاحب الإمتیــاز

.1مخالفة صاحب الإمتیاز لدفتر الشروط بما فیها المخالفات المتعلقة بحمایة البیئة

ویتم إعذار مستغل مناطق التوسع والمناطق السیاحیة في حالة عدم احترامـه لـدفتر الشـروط 
. 2للذان یأخذان البیئة بعین الإعتباروكذا مواصفات مخطط التهیئة السیاحیة ا

الفرع الثاني
في مجال حمایة البیئةلإنذاربعض تطبیقات أسلوب ا

بالرجوع إلى أحكام التشـریع البیئـي الجزائـري نجـد إدراج بعـض التطبیقـات لأسـلوب الإخطـار 
25حیـث أشـارت إلـى هـذا الأسـلوب نـص المـادة ،2003حمایة البیئة الصـادر فـي سـنة في قانون 

نجــد تطبیقــه فــي ، ف3المتعلــق بحمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة 10-03مــن القــانون رقــم 
).ثانیا)، وفي مجال معالجة النفایات و الوقایة من أخطارها(لاأو مجال حمایة البیئة البحریة(

في مجال حمایة البیئة البحریةأولا: 
نص قانون حمایة البیئة على أنه في حالة وقوع عطب أو حادث یطـرأ فـي المیـاه الخاضـعة 

لیــة أو قاعـد عائمــة تحمـل مـواد ضــارة أو محروقـات مــن آللقضـاء الجزائـري لكــل سـفینة أو طـائرة أو 
شـــأنها أن تشـــكل خطـــرا كبیـــرا، ومـــن طبیعتـــه إلحـــاق الضـــرر بالســـاحل أو الشـــاطئ، یعـــذر صـــاحب 

.4زمة لوضع حد لهذه الأخطاركل التدابیر اللاباتخاذائرة أو الآلیة السفینة أو الط

سابق.مرجع یحدد القواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السیاحیین للشواطئ، 02-03من القانون رقم 34المادة -1
.، یتعلق بمناطق التوسع و المواقع السیاحیة، مرجع سابق03-03نون رقم من القا37المادة -2
عندما تنجم عن إستغلال "المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على:10- 03من القانون 25المادة تنص -3

اعلاه، وبناءا 18أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة ، منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة
الأضرار ویحدد له أجلا لإتخاد التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أعلى تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل و

".المثبتة
، مرجع سابق.في اطار التنمیة المستدامةتعلق بحمایة البیئةی10- 03من القانون 56أنظر المادة -4
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الملاحــظ منــة خــلال هــذا الــنص أن أســلوب الإخطــار یكــون أقــوى، وأكثــر صــرامة، إذا كــان 
متبوعـــا بتحمیـــل المســـؤولیة، لأنـــه فـــي بعـــض الأحیـــان لا یرتـــدع الأشـــخاص بمجـــرد التنبیـــه باتخـــاذ 
الإجراءات الضروري الكفیلة بدرء الخطر، وهو ما جـاء اسـتكمالا لـنفس الـنص فـي الفقـرة الثانیـة أنـه 

لإعذار دون جدوى أو في حالة الإستعجال تأمر السـلطة المختصـة بتنفیـذ التـدابیر اللازمـة إذا ظل ا
. 1على نفقة المالك

مجال معالجة النفایات والوقایة من أخطارهافي-2
،20012الصــادر ســنةالمتعلــق بتســییر النفایــات ومراقبتهــا وإزالتهــا19-01رقــمنــص القــانون 

على أنه عندما یشكل استغلال منشأة لاستغلال النفایات أخطار أو عواقب سلبیة ذات خطورة على 
الإجــراءات الضــروریة باتخــاذالصــحة العمومیــة أو البیئــة تــأمر الســلطة الإداریــة المختصــة المســتغل 

تلقائیـا وفـي حالـة عـدم امتثـال المعنـي بـالأمر، تتخـذ السـلطة المـذكورة ،فورا لإصـلاح هـذه الأوضـاع
الإجــراءات التحفظیــة الضــروریة علــى حســاب المســؤول أو توقــف كــل النشــاط المجــرم أو جــزء منــه، 

.3وغالبا ما یأتي وقف النشاط بعد الإخطار
وخلاصـــة القـــول أن الإخطـــار كوســـیلة مـــن وســـائل الضـــبط الإداري الـــذي تلجـــأ إلیـــه الإدارة 

لفــة المرتكبــة وجســامة الجــزاء المترتــب كمرحــة أولــى مــن مراحــل الــردع، یتضــمن بیــان خطــورة المخا
عنها في حالة عدم اتخاذ الإجراءات المخالفة.

المطلب الثاني
وقــــــــف النـــــــــشـــــــــاط

،عنـدما یعتبر وقف النشاط جـزاء مـن الجـزاءات الإداریـة الأكثـر شـدة حیـث تلجـأ إلیـه الإدارة 
مخالفــة أو المســاس بالصــحة العمومیــة، جــراءي مزاولــة نشــاطات مؤسســة مــا إلــى تلویــث البیئــةدتــؤ 
المقصود بـه ، وعلیه لابد من تناول تعریفه أو4لقانون أو عدم إمتثال الأشخاص المعنیین للإخطارا

.سابقمرجع ، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10-03من القانون 2فقرة 56أنظر المادة -1
سابق.مرجع ر النفایات ومراقبتها وإزالتها،تعلق بتسییی19- 01القانون رقم -2
.79، مرجع سابق، صسعیدي عادل، سهیلي سلیم-3
.30، مرجع سابق، صخروبي محمد-4
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وبعـــد ذلـــك التطـــرق إلـــى بعـــض تطبیقـــات عقوبـــة وقـــف النشـــاط فـــي مجـــال حمایـــة )،الفـــرع الأول(
.)الفرع الثانيالمناطق الشاطئیة(

الفرع الأول
المقــصود بوقــــف النـــشاط

یتم بسرعة للحد من التلوث والإضرار بالبیئة الذي المخالف للقوانین و وقف النشاط به یقصد
. 1القضاءى وهذا دون انتظار لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة في حالة اللجوء إل

البیئة، المضرة بكما یعتبر إجراء وقف النشاط جزاء ردعي یهدف إلى وضع حد للممارسات 
وذلك في حالة عدم الإمتثال للأحكام التشریعیة والتنظیمیة ، أو خرق القیود الواردة في الترخیص 

.2المتعلق بمزاولة النشاط الصناعي

وتلجأ الإدارة إلى وقف نشاط المؤسسة التي تخالف تدابیر حمایة البیئة وتتسـبب فـي تلویثهـا 
شـاط بطریقـة ث یكون الوقف كلي أو جزئیا، ویؤدي إلـى إیقـاف النإذا لم یجد الإعذار أو التنبیه، حی

.3أو نهائیةمؤقتة

ووقـــف النشـــاط ینصـــب غالبـــا علـــى نشـــاط المؤسســـات الصـــناعیة ولا یقتصـــر علیهـــا، حیـــث 
ســـبب فـــي إحـــداث أضـــرار علـــى یشـــمل جمیـــع المنشـــآت الصـــناعیة ، وذلـــك متـــى كانـــت نشـــاطاتها 

المنــاطق الشـــاطئیة و المعـــالم البیئیـــة وكـــذلك علــى صـــحة وســـلامة الإنســـان، وهـــدا الإجـــراء الإداري 
عبارة عن تدبیر تلجـأ إلیـه الإدارة فـي حالـة وقـوع خطـر بسـبب مزاولـة النشـاطات الصـناعیة ، والتـي 

.4بالصحة العامةأو المساسبأكملهقد تؤدي إلى تلویث المناطق الشاطئیة والساحل 

رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، الالیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،،وناس یحیى-1
.109ص ، 2007تلمسان، 

2-أسیاخ سمیر، مرجع سابق، ص125.
.109مرجع سابق، ص ،معیفي كمال-3
.80، مرجع سابق، صسهیلي سلیمسعیدي عادل،-4
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، وبالتالي یكون 1بموجب قرار إداري ولیس بمقتضى حكم قضائيإجراء وقف النشاط یتخذ و 
وقف النشاط مؤقتا، ونجد تطبیق وقف النشاط في مجال حمایة البیئة في ظل النشاط السیاحي في 

الاصطیاف، السیاح في مواسم نشاط استغلال مؤسسات التسلیة والترفیه التي غالبا ما یقصدها 
على توقیف رخصة استغلال المؤسسة 207- 05من المرسوم التنفیذي رقم 24حیث نصت المادة 

2لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في حالة فتح المؤسسة خارج الأوقات القانونیة

الفرع الثاني

لمناطق الشاطئیةوقف النشاط في مجال حمایة ابعض تطبیقات أسلوب

عدة تطبیقات لعقوبة الإیقاف رع الجزائري في مجال حمایة المناطق الشاطئیةأورد المش
، فنجد تطبیقه في مجال 3الإداري، في القانون الأساسي لحمایة البیئة والنصوص المتخذة لتطبیقه

). ثانیاالنفایات()، وأیضا في مجال حمایة الشاطئ من خطر أولامراقبة المؤسسات المصنفة (

مجال مراقبة المؤسسات المصنفةأولا: في 

ینص التنظیم المطبق على هذه المؤسسات أنه في حالة معاینة وضعیة غیر مطابقة لهذا 
التنظیم في مجال حمایة البیئة والأحكام المنصوص علیها في رخصة الاستغلال، یمنح أجل 

لتكفل بالوضعیة غیر المطابقة بعد نهایة الأجل للمستغل لتسویة وضعیة مؤسسته، وفي حالة عدم ا
.  4الممنوح تعلق رخصة الاستغلال

ي، مرجع ع الجزائر الصناعیة في التشری، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات عیسىالحاج بن صالح محمد -1
.100، ص سابق

، یحدد شروط وكیفیات فتح واستغلال 2005جوان 4مؤرخ في 207- 05رقم من المرسوم التنفیذي24المادة -2
.2005جویلیة 04صادر بتاریخ 39مؤسسات التسلیة والترفیه، ج ر عدد 

.110، مرجع سابق، ص معیفي كمال-3
مرجع ؤسسات المصنفة لحمایة البیئة،، یضبط التنظیم المطبق على الم198-06مرسوم التنفیذي رقم من ال23المادة -4

.سابق
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على أنه یجب على الإدارة المكلة بالموارد المائیة أن 12-05رقم نص أیضا قانون المیاه 
تتخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة التي تهدد تلویث المیاه 

. 1الشاطئ، كما یجب علیها إیقاف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غایة زوال التلوثأو
على أنه إذا لم یمتثل مستغل المنشأة غیر الواردة في 10-03من القانون 25المادة تنص

إلى حین تنفیذ الشروط قائمة المنشآت المصنفة للإعذار في الأجل المحدد یوقف سیر المنشأة
.المفروضة

من خطر النفایاتفي مجال حمایة الشاطئثانیا: 

استغلال منشأة یكوناأقر المشرع الجزائري في القانون المتعلق بتسییر النفایات أنه عندم
تأمر السلطة ،2أو على الصحة العمومیةأخطار أو عواقب سلبیة على الشاطئمعالجة النفایات

الضروریة فورا لإصلاح هذه الأوضاع، وفي حالة المستغل باتخاذ الإجراءات الإداریة المختصة
عدم امتثال المعني، تتخذ السلطة المذكورة تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب 

.3المسؤول أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء منه

نشاط هو إجراء ضبطي رقابي وجزاء إداري مؤقت تلجأ مما سبق یمكن القول أن وقف ال
الضروریة لمنع وقوع الأخطار التي تمس دارة كوسیلة إلزام صاحب الشأن باتخاذ الإجراءات الإإلیه

.4البیئة

یتعلق بالمیاه مرجع سابق.12- 05من القانون 48أنظر المادة -1
ص ، الهیئات اللامركزیة المحلیة ودورها في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصلونیق هدى-2

.49، ص 2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق،قانون إداري،
مرجع سابق.یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها،،19- 01من القانون 48أنظر المادة -3
.49، مرجع سابق، ص لونیق هدى-4
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المطلب الثالث
ســحـــب الــــترخـــــیــــص

عند مباشرة نشاطات معینة ماسة بالأشخاص و مصالحهم ، الحصول على المشرع یشترط 
ذه السلطات من التأكد بأن الشروط ، لتتمكن هاریة المختصةترخیص من السلطات الإد

الإداریة للسلطة و،افرة أثناء التفتیش الدوري علیهاالمواصفات اللازمة لمباشرة هذه النشاطات متو و 
.  1المانحة للترخیص أن تأمر بمنع مزاولة هذه الأنشطة عن طریق سحب الترخیص

یعد نظام الترخیص من أهم وسائل الرقابة الإداریة القبلیة على الأنشطة التي یحتمل أن و 
تؤثر على البیئة، حیث یعتبر سحبه أو إلغائه من أخطر الجزاءات الإداریة التي خولها المشرع 

.2للإدارة لما لها من مساس خطیر بحقوق الأفراد

الإداریة قساوة على المشروعات المتسببة في الترخیص من أشد أنواع الجزاءات سحب یعتبر كما 
ل تلك إحداث التلوث، فكما تتمتع الإدارة بسلطة تقدیریة في منح التراخیص الإداریة فإنها تتمتع بمث

.3السلطة فیها یتعلق بإلغاء التراخیص

، فإنه حلفإذا كان المشرع قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاریعهم أو تنمیتها على مستوى السا
ن حق الشخص بالمقابل یوازن بین مقتضیات هذا الحق و المصلحة العامة للدولة ، فإذا كان م

، وإستعمال مختلف الوسائل لإنجاحه ، فإن ثمة ما یقابل هذا الحق من إقامة مشروعه وتنمیته
.4إلتزامات ، تكمن في إحترام حقوق الأفراد الآخرین أو المواطنین في العیش في بیئة سلیمة

ل ، مذكرة من أجل الحصو الجزائريلویث البیئة في التشریع ، مسؤولیة المنشآت المصنفة عن جریمة تعثماني حمزة-1
.43ص 2014، )،الجزائر1على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون البیئة و العمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر(

.112، مرجع سابق، ص معیفي كمال-2
في الحقوق، تخصص قانون ، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مدین آمال-3

. 112، ص 2013جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق،عام،
لجزائري، مرجع ، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع ابن صالح محمد الحاج عیسى-4

.104، صسابق
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) ثم إلى أهم الفرع الأولفي هذا المطلب إلى تعریف السحب وشروطه (سیتم التطرق
).الفرع الثانيتطبیقات أسلوب سحب الترخیص (

الفرع الأول
تعریف السحب وشروطه

یعرف السحب في القانون الإداري بأنه إنهاء وإعدام الآثار القانونیة للقرارات الإداریة بأثر 
، وهو حق أصیل للسلطات الإداریة المختصة، كما یعرف أیضا بأنه 1توجد إطلاقارجعي كأنما لم 

.2ونیة بالنسبة للماضي والمستقبل بواسطة السلطة الإداریة المختصةید للقرار من قوته القانر تج

فكما أقر المشرع للأفراد بحقهم في إقامة مشاریعهم وتثمینها، فإنه في المقابل یوازن بین 
.3الحق والمصلحة العامة للدولة التي تكمن في العیش في بیئة سلیمةمقتضیات هذا 

ویعتبر سحب الترخیص من أشد الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعها على المشروعات 
المتسببة في تلویث المناطق الشاطئیة بصفة خاصة والبیئة بصفة عامة ، وعادة ما تتركز أسباب 

في الأمور الآتیة :إلغاء الترخیص الإداري للمشروعات
إذا أصبح في إستمرار تشغیل المشروع خطر داهم على الأمن العام أو الصحة العامة - 1

أو البیئة یتعذر تداركه .
ثیر من هذه ، وكشروط الأساسیة الواجب توفرها فیهإذا أصبح المشروع غیر مستوف لل- 2

.الشروط یتعلق بالبیئة
، إذ لامحل لبقاء الترخیص مع مدة معینة یحددها القانونكثر من إذا توقف العمل بالمشروع لأ- 3

ذلك یحفز أصحاب المشروعات على إستمرار تشغیلها و عدم وقفها.وقف العمل كما أن 
. 4إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع و إزالته- 4

.170، ص 2005والقانون الإداري، دار هومة، الجزائر، ، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة عوابدي عمار-1
.549مرجع سابق، ص ، ماجد راغب الحلو-2
.69، مرجع سابق، ص أحمد سالم-3
.152،153ص ص ،قمرجع ساب،ماجد راغب الحلو-4
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الفرع الثاني
أهم تطبیقات أسلوب سحب الترخیص

انین المتعلقة بحمایة البیئة، وهذاإن إجراء سحب الترخیص له عدة تطبیقات واسعة في القو 
راجع لكونه أحد أهم وسائل الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، وبالتالي تمّ وضع جزاء 

، ومن بین تطبیقاته نجد ما تكون في مجال 1یتناسب عند مخالفة سحب الترخیص أو أحد شروطه
).ثانیا()، وأیضا في مجال حمایة الموارد المائیة (أولامراقبة المنشآت المصنفة 

لمصنفةلمنشآت ااال مراقبةفي مج:أولا
من 23المصنفة بموجب المادة المنشآتسحب الترخیص في مجال تم الاشارة الى
ینة وضعیة غیر مطابقة عند كل عملیة ا، على أنه في حالة مع198-06المرسوم التنفیذي رقم 

مراقبة:
.للنظام المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حمایة البیئة
.للأحكام والأسالیب التقنیة الخاصة المنصوص علیها في رخصة الإستغلال

یحرر محضر یكشف الأفعال المجرمة حسب أهمیة هذه الأفعال ویحدد أجال لتسویة 
تعلق رخصة وفي حالة عدم التكفل بالوضعیة،ةوضعیة المؤسسة، وعند نهایة الآجال القانونی

عد تبلیغ التعلیق، ) أشهر ب06بقة مؤسسته في أجل ستة (الإستغلال، فإذا لم یقم المستغل بمطا
.2تسحب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة

في مجال حمایة الموارد المائیة.ثانیا:
الذي یضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة114- 06جاء المرسوم التنفیذي رقم 

، خالیا من الإشارة إلى سحب الترخیص وما ینتج عن معاینتها في تحریر محاضر، على 3السائلة 
عكس المرسوم السابق الملغي والذي ینص على أنه في حالة عدم اتخاذ التدابیر التي تجعل 

.83، صرجع سابق، م، سهیلي سلیمسعیدي عادل-1
بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة، مرج سابق.، یتعلق 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 23المادة -2
.مرجع سابقى للمصبات الصناعیة السائلة، ، یضبط القیم القصو 141- 06مرسوم تنفیذي رقم -3
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بعد إنذار الوالي المختص صاحب الشأن بذلك، فإنه یتعرض التصریف مطابقا لمضمون الرخصة
.1إلى سحب الترخیص

: في مجال التهیئة و التعمیرثالثا

في القطاعات إن مبدأ التوسع المحدد للتعمیر یهدف الى منع التطور المعتبر للتعمیر 
الحساسة في الفضاءات القریبة من الشاطئ، إذ یهدف هذا المبدأ الى تفضیل تطور البناء في 

ناحیة اخرى للتعمیر الموجود، العمق وراء البلدیة الشاطئیة و كبح التوسع الموازي للشاطئ من 
.2حیث یطبق هذا الحكم في المناطق المعمرة و غیر المعمرة للفضاءات القریبة من الشاطئ

كما أن قانون التهیئة و التعمیر ینظر الى فكرة سحب الترخیص بالتوصل الى القضاء على 
ن بین اهم التقنیات التي الإستهلاك الفوضوي للتراث السیاحي لشواطئنا، إذ یعتبر هذا القانون م

یجعل منه احد الوسائل التي تساهم في المحافظة على تساعد على مواجهة مشكل التلوث وهو ما
.3الحالة الطبیعیة للمناطق الشاطئیة

ثر صرامة في وفي الأخیر یمكن القول أن سحب الترخیص یعتبر الجزاء الإداري الأك
ة البیئة.لیات الوقائیة لحمایمواجهة المخالفین للآ

.116، مرجع سابق، ص معیفى كمال-1
.450حمایة الراشدة للساحل، مرجع سابق، ص ، النصر الدین هنوني-2
الالیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ، بن صالح محمد الحاج عیسى-3

.173ص 
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حتمیة التوجه صوب دمج البعد البیئي في أدت الى بها الجزائر مرت إن التحولات التي 
إستراتیجیة التنمیة المنتهجة على إعتبار أن الإهتمام بالبیئة أصبح یشكل أحد الرهانات التي 

جاهدة الجزائریةالدولة أحد أهم المحاور التي حاولت هذا التحولجاعلة من، وفرضت نفسها
تجسیده على أرض الواقع من خلال مجموعة من الآلیات التي ستمكنها لا محالة في المستقبل من 

تحقیق المبتغى منه.

، الدولةكبیر من طرف الجزائر باهتمام الشاطئیة في ت المناطقوفي هذا المجال حظی
كنتیجة لم تنصف الوضعیة الطبیعیة و ،هذه المناطقاالكارثیة التي آلت إلیهللوضعیةنظرا و 

، الأمر الذي أثر علیه و جعل منه مجالا طبیعیا یتطلب إتخاذ جملة من الإجراءات التي للشاطئ
تمخضت في حقیقة الأمر عن مجموعة من الآلیات التي تقررت بهدف رسم معالم استراتیجیة 

یضمن حمایة الوضعیة جدیدة قوامها طي صفحة الماضي، والتعامل مع مكونات الساحل بما 
.للمناطق الشاطئیة و المحافظة علیهاالطبیعیة

أن یرجح منطق الحمایة على أي منطق آخر الجزائريكان لزاما على المشرع على المشرع
حتى یحافظ على طبیعة هذه المناطق لتبقى فضاء جذابا یتجنب كل الضغوطات التي من شأنها 

على مناطق شاطئیة ذو نوعیة للترفیه و الراحة و الإستجمام أن تغیر من طبیعته و بالتالي الحفاظ
المنطق یفرض أن نحمي الوضعیة الممارسة على مستوى هذه المناطق، و ختلف النشاطات مو 

الطبیعیة لهذه المناطق ونضمن لها في نفس الوقت تثمینا اقتصادیا یتناسب معها لعقلنة نشاط 
جب بذل المزید من الجهد من أجل المساهمة في المحافظة التهیئة، ومن الأشیاء المسلم بها أنه ی

اترقى البیئة الساحلیة إلى بیئة ممیزة لمنفكان یجب أ،على التراث الطبیعي الإنساني المشترك
تتطلبه من جهد في إطار الحمایة المستدامة لأن الأضرار الإقتصادیة، الإجتماعیة ولاسیما البیئیة 

.تقدیرها و لا تعویضها مهما كانت الموارد البشریة والمالیة المتاحةالواقعة على الساحل لایمكن

إلى خصوصاویرجع تأخر تدخل المشرع الجزائري لحمایة الساحل و المناطق الشاطئیة
التبلور التدریجي لمفهوم الساحل، وهو ما أدى كمرحلة أولى إلى التركیز على الجزء البحري عن 

طاعیة المجالیة التي لاتجسد الحمایة الشاملة لهذه المناطق، بل طریق مجموعة من القوانین الق
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اقتصرت في البدایة على حمایة البیئة البحریة و التحول بصفة تدریجیة صوب الجزء البري 
بتحدیده لمكونات الساحل من خلال قانون التهیئة و التعمیر، إلا أن اعتماد حمایة قطاعیة أدى 

لم تساهم و لو بقدر بسیط في حمایة أوساطه الطبیعیة .إلى تعثر حمایة الساحل، لأنها

وكمرحلة ثانیة تبنى المشرع الجزائري مجموعة من القوانین ذات البعد الشمولي اصطلح 
على تسمیتها بقوانین الجیل الثاني التي توفر حمایة متكاملة لمكونات الساحل ومنها المناطق 

الشاطئیة .  

القانون المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه الذي ینظر للساحل ویأتي على رأس هذه القوانین 
ثم جاء القانون الذي على أنه فضاء طبیعي تتلاقى فیه مختلف البیئات سواء كانت بریة أو بحریة،

المتعلق بمناطق یحدد القواعد العامة للاستعمال والإستغلال السیاحیین للشواطئ وكذا القانون
وهو الأمر الذي إنعكس على المكونات المدرجة التي یعرف بها ة، التوسع و المواقع السیاحی

الساحل، حیث ركز المشرع في تحدید نطاق الساحل على الجزء البري الذي یدخل ضمنه الشاطئ 
و الذي یعتبر الجزء الأكثر تعقیدا، هذا الجزء الذي حضي بحمایة خاصة من طرف المشرع 

ردعیة. الجزائري عن طریق آلیات وقائیة و أخرى

فنجد كل من التخطیط والضبط الإداري والوسائل المالیة كآلیات وقائیة تتدخل لحمایة 
المناطق الشاطئیة ومن جهة أخرى نجد آلیات ردعیة تتمثل في الإخطار، وقف النشاط وسحب 

كجزاء لمن یخالف الإجراءات المتعلقة بحمایةالترخیص التي تعد ادوات قانونیة تستعملها الإدارة 
المناطق الشاطئیة.

والاخیر یمكننا القول أن المشرع الجزائري عالج مختلف الجوانب المتعلقة بالمناطق 
اصداره الشاطئیة للحفاظ علیها من مختلف التهدیدات التي تتربصها من تلوث واستنزاف عبر 

لترسانة من القوانین المتعلقة بذلك، لكن یبقى المشكل في تطبیق هذه القوانین، إذ نجد أن هذه 
.وهو ما یوجب إعادة النظر في تطبیق هذه القوانینفي تدهور مستمر المناطق مازالت 
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خم
السياسة

Résumé

Le sujet de la plage, sa protection et son entretien est le plus important des

sujets qui s’impose en Algérie, il est considéré parmi les importants défis qui tourne

autour des impacts de dégradation et de la pollution des côtes, sur les générations

actuelles et même les générations futures, et à partir de là, une décision est prise à

l’égard du développement des mécanismes de protection de ces zones à travers une

mise à disposition de tous les outils réglementaires nécessaires pour cela. La volonté

et les efforts déployés par les pouvoirs publics algériens, dans le domaine juridique

pour protéger les zones côtières, se manifeste dans l’instauration des différents

textes juridiques, et la création de différentes instances administratives, pour

concrétiser la politique qui vise la protection de l’environnement côtière en général,

et la protection des plages en particulier.

C’est cela qui a poussé le législateur algérien d’instaurer des mécanismes

juridiques pour protéger ces zones et construire des organismes qui prennent en

charge ces démarches, voir l’adoption des différents processus soit à terme

anticipatif ou à terme précipité.
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